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 ةـدمـقـمال

منذ الربع الأخير من القرن الماضي تسارع العولمة على كافة الأصعدة قتصاد العالمي شهد الإ  

ت قتصادية ، والتكنولوجية ونتيجة للعمل بمبادئها تحرت الأسواق وبذلك تزايد، الثقافية ، الإ منها السياسية

أنها المصدر الأساسي لموارد الطاقة في  راعتبإلى لدان و لاسيما النامية منها على كافة البإالتدفقات المالية 

 يد الطلب عليها .االعالم وما تعرفه هذه الأخيرة من زيادة هائلة في أسعارها وسرعة تداولها و تز

قات فالتدكل البلدان  ومن أهمها عدم السيطرة على هذه  دىاوف لونتيجة لهذه الظاهرة تجسدت عدة مخ

لى إما جعلها تسعى ظيف فوائضها لأنها لا تملك الخبرة و المقدرة على ذلك مالمالية و عدم القدرة على تو

لتدخل الدولة من خلال وضع سياسة ستلزم ضرورة إفعالة لتجنب هذه المخاطر و  وضع إستراتيجية في

 قتصادية لتحقيق أهداف العامة و تجنب كافة المخاطر .إ

تحقيق  إلى سق كل منهااالسياسات التي تعمل في تنقتصادية تشمل مجموعة من السياسة الإ عتبار أنإو ب

جزء محدد من الأهداف العامة للدولة  ومن أهم أدواتها السياسية المالية ، التي تحتل مكانة هامة بين 

 السياسات الأخرى لإمكانية قيامها بدورها في تحقيق ما ترسمه السياسة الاقتصادية  العامة للدولة ،

على توظيف إيرادات الدولة و تجسيدها في شكل نفقات عامة ترفع من خلالها  و السياسة المالية تعمل

مية و هذا لتقليص الفجوة ق الرقي للمجتمع من خلال دفع عجلة التنقتصادي و تحقالإ معدلات النمو

ستثمار حتى تحقق هتمام بالإيتحتم عليها الإقتصادية الكبيرة مع الدول الصناعية الكبرى و هذا ما الإ

الأجنبية أوسواء المحلية  اتستثمارالإفتسخر بذلك جميع مواردها و سياستها لتطوير و ترقية  هافأهدا

 بصفة مباشرة أم غير مباشرة .

لذلك تتنافس دول العالم جتماعي وقتصادي و الإكبيرا في زيادة معدلات النمو الإ ستثمار يلعب دورافالإ

له  يءهتر قوانين تضمن حقوق المستثمر واصدإ ستثمارات عن طريقكبر قدر ممكن من الإأعلى جذب 

ة المناسبة لتنمية أمواله و تحقيق الربح الذي يشجع غيره من الأفراد و المؤسسات على مزيد من البيئ

 ستثمارية .النشاط في كافة المجالات الإ

و المطارات ، تصالات و الطرق في الدول النامية كالإ ستثمارات في تنمية البنية الأساسيةكما تساهم الإ

ن أالحكومة ب الصناعات ولذلك أدركت مختلفوتطويرالعاملة المحلية و تنمية  كما تساعد في تدريب اليد

 قتصادية .في عملية النمو التنمية الإ أساسيا ت تؤدي دوراستثماراالإ

ع توفرها مو خاصة  قتصادهاإ في خيالتراو الجزائر كغيرها من الدول النامية التي تعاني من الركود و 

رتفاع أسعار البترول و الغاز على المستوى العالمي إجة يها نتحققتعلى إيرادات مالية كبيرة وفوائض 

لتحسين مناخها  الذي يعرفه مند المطلع الألفية الثانية ، والسلطات الجزائرية قامت بالعديد من الإجراءات

عملية التنمية فيها وإستخدمت سياستها  حققتستثمارات حتى تالإكبر قدر ممكن من أستثماري لجذب الإ

 .زدهار لمجتمعهالتحقيق الرقي والإوهذا الهدف  المالية كوسيلة أساسية حتى تحقق

ن أهمية السياسة المالية في كونها من أهم أدوات الدولة و أكثرها فعالية و التي من خلالها تستطيع مكوت

والمؤسسات على   ستثمار ، وكذا تحفيز الأفرادمناسبة للإالبيئة الالتحكم في مواردها المالية لخلق و توفير 

الشغل و  ستثمار من أهم المواضيععتبار الإإوهذا على ، بصفة مباشرة او غير مباشرة   اءوسستثمار الإ

نفتاح مع سياسة الإ و كل هذا في إطار الشاغل لجميع المتعاملين الإقتصاديين بقضايا الإستثمار والتنمية

 جي .العالم الخار

قتصادية حتى تعالج الإ الجزائر كمحاولة منها للرقي و التقدم سعت للقيام بمجموعة من الإصلاحاتو

، ستثماروسيلة الفعالة لتحفيز و ترقية الإالسياسة المالية هنا هي الو،  ثارهاآالمشاكل التي مرت بها تمحى 

عتبار إقتصادي على جتماعي و الإزدهار و التقدم الإعلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق الإالذي يساهم 
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 ى  السياسة المالية تؤثر عليه بصفة مباشرة و بدرجة كبيرة و الذي يؤثر بدوره على متغيرات كلية أخر

 كالإنتاج و الاستهلاك ، الواردات ... الخ .

  :وعلى ضوء ما تقدم يمكن طرح التساؤل التالي 

 ستثمار فيها ؟ف الجزائر الترقية و تشجيع الإطر ما مدى فعالية السياسة المالية المتبعة من -

 وهذا التساؤل يقودنا الى التساؤلات التالية :

 قتصادية العامة ؟لإالسياسة المالية أهداف السياسة اهل تعكس * 

 لاتختلاالإمو و تدفع عجلة التنمية وتصحح هل تستطيع السياسة المالية وحدها أن تؤثر على درجة الن* 

 ؟ ىخرن التفاعل مع السياسات الألوقت دوفي نفس ا

بيئة الأعمال على تحسين مناخ  ستثمار ؟ و كيف تساهمالتي تؤثر على جذب الإ العواملماهي أهم * 

 ستثمار ؟ الإ

في  ما مدى مساهمة الفوائض النقدية و المدخرات في الجزائر و التي حققتها خلال السنوات الأخيرة* 

 ستثمارات ؟تنشيط حركة الإ

بة الشاملة على هذا التساؤل الرئيسي والإلمام بمختلف جوانبه يمكن تجزئته إلى الأسئلة الفرعية وللإجا

 التالية:

 *السياسة المالية من المتغيرات الإقتصادية البالغة الأهمية التي تساهم في تحريك النشاط الإقتصادي.

ما تتفاعل معها حتى تنسق الأهداف السياسة المالية بما يتناسب مع السياسات الأخرى و إن*لا تتفاعل  

  .العامة للدولة

قتصادي بصفة عامة على الإ ستثمار و الإصلاحلجزائر في مجال تشجيع و تطوير الإانعكاسات جهود ا*

 جتماعي و تدني مستوى المعيشة .لى الوضع الإإبالنظر  التنمية تعتبر جد محدودة ،

رحلة الحالية ويمسه صادي في الجزائر خلال المقتكس الوضع الإعأنه يفي ن أهمية الموضوع مكوت

قتصادية خارج قطاع المحروقات لى ترقية نشاطاتها الإإوكذا سعت السلطات الجزائرية  ،بدرجة كبيرة

مار فيها و ستثوترقية الإ لأنها موارد غير دائمة و لذلك تستخدم سياستها المالية و مختلف أدواتها التطوير 

ستخدم المنهج الوصفي من خلال إتوليفة من المناهج العلمية حيث  تماد علىعتم في هذه الدراسة الإ

تبعنا المنهج التاريخي من إيص الحقائق المرتبطة بها ، كذلك الإحاطة بالظاهرة محل الدراسة وجمع و تلخ

و  قتصاد الجزائري من ناحية تطور السياسات الماليةالإ خلال سرد مختلف المراحل التي مريها

، المجمعة عن الموضوع هج التحليلي لتحليل مختلف البيانات و الإحصاءاتنتبعنا المإكذلك  ،ارستثمالإ

إضافة إلى منهج دراسة الحالة من خلال التركيز على حالة الجزائر باعتبارها دولة نامية سعت إلى 

 .تطوير إستثماراتها

 يلي : ومن أهم الصعوبات المرتبطة بهذه الدراسة نذكر ما 

السياسة المالية و كذا صعوبة الحصول  موضوع  المراجع الحديثة المتعلقة بالموضوع و خاصةندرة  *

 .  ختلافها في بعض الأحيان إالحديثة و تضاربها و  على الإحصائيات

 نطلاقا من المعلومات المتوفرة تم تقسيم الدارسة كالأتي :إو
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ختلف المفاهيم المرتبطة بها  ومدى تفاعلها : يتناول الإطار العام للسياسة المالية و مالفصل الأول 

 لتحقيق الأهداف العامة للدولة .ذا هوقتصادية العامة السياسة الإ في إطار

و المخاطر  ستثمار ويشمل المفاهيم و الأنواعالإ اسياتسألى مختلف يتطرق إ: الفصل الثاني 

 ستثمار .لتحفيز مناخ الإ جميع الأهداف و الأدواتو

: يعالج التغيرات و التحولات التي شهدتها السياسة المالية في الجزائر و مدى الفصل الثالث 

   .ستثمارات المحلية و الأجنبيةستقطاب الإإتها في جذب وفعالي

 



 نظري لدراسة السياسية الماليــة مدخل الفصل الأول:
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 د:ـيـهـمـت
والسلع  والإنتاجستثمارات والتكنولوجيا س المال والإأكة متدفقة عبر الحدود للثقافة ورحر العولمة   

 زالتأعلومات قد صاحب هذه الظاهرة تغيرات عديدة فتكنولوجيا الم ،والمنافسة والإدارةوالخدمات والعمالة 

نشر وت أخرى تغزو ثقافات غربية أنمن السهل  أصبحوالمكان وبالتالي  ز المتمثلة في الوقتوالحواجالحدود 

صيلة حكانت  وان التغيرات السابقة الذكراهات ثقافية واقتصادية واجتماعية،واتج وأفكارعادات استهلاكية 

 سبيل ذلك ها وعلىترابط اقتصاديات الدول فيما بين إلى أدتخبرة والمعرفة الفنية المتراكمة عبر الزمن وقد ال

 أزمةفي  ا مؤخراالاقتصادية بسهولة كبيرة كما عرفن الأزماتمن السهل تناقل  فأصبحالمالية الدولية  الأسواق

ئيسية في ديات الدول في مختلف النقاط الروالتي مست جميع جوانب اقتصا أمريكافي  2008الرهن العقاري 

ح ك الانفتاكنتيجة لذل اليورو وهذا كان أزمة أيضايطلق عليها  ما أوالراهنة  الأوروبيالاتحاد  أزمةالعالم وكذلك 

 مايةلح وأسسلذلك استوجب على الدول وضع قواعد  ،الاقتصادي لدول العالم خاصة المتحدة فيما بينها

لنشاط تدخل في االسياسة المالية والتي تعتبر وسيلة الدولة لل أهمهامن  ىجم أدواتعلى اقتصادياتها معتمدة 

 تحقيقو الأزماتالاقتصادي ومحاولة التحكم فيه حتى لو كانت بنسب بسيطة وهذا لحماية نفسها من عدوى 

وكيفية  ة الماليةالسياسكافة المفاهيم المتعلقة ب إلىولذلك تتطلب طبيعة هذا البحث بالتطرق  ،هااتالرفاهية لمجتمع

 .وأدواتهاخصائصها  أهمصياغتها وكذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياسة المالية كعنصر فعال من عناصر السياسة الاقتصادية : :الأولالمبحث 
 با ماغال همفإنفي السياسة الاقتصادية  والآخرونعندما يفكر الاقتصاديون والمحللون للشؤون العامة 

ن قدون باالذين يعت أولئكوالحكومات ويوجد  الأسواقباعتبارها المواجهة بين  الأساسيةة يطرحون المسأل

 خيرالأهذا  قادرة على مواجهة وإنهاالفشل وان الحكومات تنبثق بهدف تصحيح هذا الفشل  إلىتميل  الأسواق

ين ا متزامنتاليتهمة المالية والنقدية بحيث تكون فعمختلطة مابين السياس أدواتوهنا يكون هذا التدخل عن طريق 

 . الأدواتهذه  أهموتكون السياسة المالية من 

 ماهية السياسة الاقتصادية: :الأولالمطلب 
هرت لتطورات ظهذه المع تطور الحياة الاقتصادية وزيادة النشاط الاقتصادي فيها تفاقم تدخل الدولة فيها مواكبة 

 ضرورة صياغة سياسة اقتصادية فعالة. إلى أدتبذلك عدة مشكلات 

 مفهوم السياسة الاقتصادية : :الأولالفرع 

 يلي: الغموض عنها ومنها ما إزالةللسياسة الاقتصادية بهدف  يفتعارلقد ظهرت عدة 
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*السياسة الاقتصادية هي في منتهى البساطة واجب الحكومة المتمثل في الحماية والدفاع عن الحياة والممتلكات 

الذين يعيشون في كنفها وكذلك نشاطاتهم المختلفة في تعاملاتهم فيما بينهم وترك الناس يعيشون  الأشخاص

 (1)في الحياة. أهدافهمفي متابعة  أحرارا

التي تعمل على خلق مناخ اقتصادي يسهم بشكل فعال على  الإجراءات*تعد السياسات الاقتصادية هي تلك 

 (2)السليم في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية. الأداءتحقيق 

يتعلق باتخاذ القرارات السليمة والخاصة بالاختيار بين الوسائل المختلفة التي  *يقصد بالسياسة الاقتصادية كل ما

 (3)اقتصادية واجتماعية معينة. أهدافيملكها المجتمع لتحقيق 

 .اريف الشامل بجمع مابين مفهومها وخصائصهسبق من التعاريف يمكن استخلاص هذا التع من خلال ما

ذا يجب ل ،ددةجتماعية محالإقتصادية والإ الأهدافتحقيق  إلىوخطوات ترمي  بإجراءات تتمثل في قيام الدولة*

لموارد ااستخدام  كفاءة عند أقصى إلىتكون قادرة على الوصول  أنالدولة  التي تنتهجها قتصاديهالإعلى السياسة 

 الغايات  أقصىالمتاحة تحقيق 

 (4).الأهدافكبر عدد من استخدام أقل حجما من الموارد لتحقيق أ خرآبمعنى  أو

ويمكن تلخيصها  الأهدافتحقيق مجموعة من  إلىتعمل السياسة الاقتصادية  السياسة الاقتصادية: أهدافأولا:

 (5)فيما يلي:

 للموارد. الأمثل*تحقيق التوازن المالي:ويقصد به التخصيص 

ق في تحقي وهذا يقع على عاتق الحكومة الأمثل الإنتاجحجم  إلى*تحقيق التوازن الاقتصادي:يعني الوصول 

 التشغيل الكامل  إلىالتوازن بين نشاط القطاعين الخاص والعام للوصول 

 في حدود للأفرادمستوى ممكن من الرفاهية  أعلى إلىيصل المجتمع  أنبمعنى  :*تحقيق التوازن الاجتماعي

 جتماعية .تقتضيه العدالة الإ هذا المجتمع وما إمكانية

 العام والناتج القومي . الإنفاقأي التوازن بين  :*تحقيق التوازن العام في المجتمع

 :يلي بما الإسلاميمن خلال المراحل المختلفة من مسيرة النظام  الأهدافويمكن كذلك تحديد هذه 

 . ملائمة سعريه*صياغة سياسة 

 متوازنة.موية *مسيرة تن

 .الإسلامي*توزيع الموارد وتحقيق نمط التوزيع 

 المستخدمة في السياسة الاقتصادية : الأدوات الفرع الثاني:

 سيةأسااصر في ثلاث عن أدواتهاوتتجلى  الأخرىالدولة العاكسة للدول  مرآةتعد السياسة الاقتصادية 

 هي:

السياسة  أدوات وإحدىقتصادية عد السياسة النقدية من أبرز متغيرات البيئة الإت النقدية: السياسةأولا:

السياسة  أهداف أهدافهاوتعكس  بالأخصوالنظام النقدي ، الاقتصادية العامة والمؤثرة في النشاط الاقتصادي ككل

 (6)قتصادية العامة وتواكبها وهذا لتحقيق الازدهار والنمو.الإ

ي التحكم ف في برالأكلال السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي والذي له الدور وتتدخل الدولة هنا من خ

 إليه تهدف ا مان وهذستقرار والتوازة النقدية فيه وبالتالي تحقيق الإالنظام النقدي للدولة والسيطرة على الكتل

 قتصادية العامة .السياسة الإ

 

ساعد في حل قتصادية المهمة التي تحاول وتالسياسات الإ إحدىتعتبر السياسة المالية  السياسة المالية:ثانيا:

التي تتركها تلك السياسة في العديد من المجالات والنواحي  الآثارقتصادية نظرا لتعدد الكثير من المشكلات الإ

 (7)في التضخم. ثيروالتأستهلاك والإ الإنتاجفي  والتأثيرس المال في تكوين رأ كالتأثيرقتصادية الإ

                                                
 .19،ص 2007،ترجمة حازم نسيبة ،الأهلية للنشر والتوزيع ،عمان ،السياسة الإقتصادية اراء لليوم والغدلودفيغ فون ميزس ، - 1
 .78،ص0092،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان  أثر السياسات الاقتصادية في أداء المصارف التجاريةنصر محمود مزنان فهد ، - 2
 .441،ص1990،دار الجامعية بيروت،  مقدمة في الاقتصادنعمة الله نجيب وآخرون ، - 3
 .2ص، 2003، مصر، ،مجموعة النيل العربية  السياسات الاقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد ، - 4
 .31ص، 2005، والتوزيع،الوراق للنشر  السياسة السعرية في المذهب الاقتصادي الاسلاميعبد الستار ابراهيم ، - 5
 .351ص، 2004، عمان  ،،دار حامد للنشر والتوزيع المالية والأسواقالنقود والمصارف عبد المنعم سيد علي ونزار سعد الدين ، - 6
 .85، ص، مرجع سبق ذكرهنصر محمود زنان فهد - 7
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ة ولها لمعاصرة وضع الحلول لمختلف المشكلات الإقتصادية االسياسة المالية دورا كبيرا في محاول أخذتوقد 

لحلول از ووضع فعلا عندما جاء كينالعامة للسياسة الاقتصادية وقد تعظم دورها  الأهدافثر كبير في تحقيق أ

 لدولة ناجحة.قتصادية عامة لالمالية الفعالة وبالتالي سياسة إمن خلال السياسة 1929زمة الكساد العظيملأ

ذة والتدابير المتخ الإجراءاتتعبر السياسة التجارية عن مجموعة  ستثمار:ثالثا:السياسة التجارية وسياسة الإ

 أساسيةوالتصدير بصفة  الاستيراد يقتصادية مع بلدان العالم الخارجي في مجالمن الدولة في نطاق علاقتها الإ

 نجازاتوإالحمائية المتمثلة في القيود المباشرة كنظام الحصص  الإجراءاتوالتدابير  الإجراءاتوتتضمن تلك 

كدعم بعض الصناعات لتشجيع سياسة  أخرىجانب سياسات  إلىوكذلك استخدام التعريفة الجمركية  ستيرادالإ

 (1)صرف ثابتة. بأسعاروالتمسك  الاستيرادتعويض 

اري ن التجوهي الواردات ،الصادرات والميزا أساسيةلسياسة التجارية تحتوي على ثلاث عناصر وعليه فان ا

 بالعجز. أوسواء بالفائض 

 إطارفي  ستثماريةاختيار المشروعات الإ إليهاالتي يتم استنادا  الأولوياتستثمار تحديد بسياسة الإ ويقصد*

 (2)ستثمار وتوزيعه على مجالاته المختلفة.بما يتضمنه ذلك من تحديد لحجم الإقتصادية عملية التنمية الإ

جديدة وكذا استغلال  إنتاجيةستثمار في خلق طاقات الاستثمارية بالدور الذي يلعبه الإالاهتمام بالسياسة  ويأتي

 (3)قتصادية.لإمفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية استثمار يعد الالموارد المتاحة في البلد لذلك فإن الإ

رة في ر مباشمباشرة وغي تأثيراتقتصادي وله تعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الإ ستثماروبذلك فإن سياسة الإ

لبيئة ذلك ابدية ففي حالة توفر مناخ مناسب للإستثمار سيوفر قتصاالبيئة الإقتصادية ومختلف الوحدات الإ

ياسة ذه السهت وبالتالي تعكس واسع في مختلف المجالا تحقيق نشاط إمكانيةقتصادية الصالحة التي توفر الإ

 قتصادية العامة .السياسة الإ أهداف أيضاستثمارية الإ

احدة وعى كل قتصادية مثلى وفعالة حيث تسين مختلف السياسات يعطينا سياسة إالدمج ب أنوخلاصة القول هنا 

 العامة للدولة في مجملها. الأهدافتحقيق هدف في مجالها المحدد وبالتالي تحقيق  إلىمنها 

 السياسة الاقتصادية : إعداد أسلوب الفرع الثالث:

السياسة الاقتصادية يتطلب القيام بعملية تتميز بنوع من الكفاءة في مختلف عناصرها والفاعلين  إعداد إن

تي تستطيع ال الأدوات وبأوفر أسلوب بأفضليعكس رغبات الدولة وتحقيق غاياتها  أنفيها وهذا حتى يستطيع 

 (4)يلي: قتصادية المثلى مجموعة من الخطوات تتمثل فيماالسياسة الإ إعداد أسلوبستعمالها ويتكون الدولة إ

لة هة مشكقبل تحديد هدف أي سياسة لابد من التعرف على الظروف المحيطة بها ولمواج تحديد الهدف:أولا:

لمشكلة وعندئذ تكون قد حددت ا الأسبابوتحليله لغرض معرفة  دراسةثم  التضخميجب تحديد نوع  التضخم

 موضع الدراسة وبعد ذلك يمكن تحديد الهدف من وراء هذه المشكلة .

من  كثرأوجمع  قتصادية المقترحة لمعالجة المشكلة المطروحةوفي الحالة السياسات الإ تحديد البدائل:ثانيا:

 مراعاة الهدف من وراء كل سياسة. في المرحلة التالية وهذا مع ستعمالهاواحدة وهذا ليتم إ

تبة عن المتر ثارالآتوقع يجب تحليل السياسات المقترحة تحليلا دقيقا و :الأمثلختيار البديل ثالثا:تحليل البدائل وإ

روف لظا لبقطالسياسة المختارة  ملائمةمن  التأكدكل واحدة فيها وهذا بالدراسة التاريخية لها وفي حالة 

 تخاذ القرار بتبني السياسة المختارة.الإقتصادية وبالتالي إ

 السياسية المالية: نشأة المطلب الثاني:
 دارةإرد معين نة او فنظام الحكم حينما تتولى هيئة او فئة معي بنشأةحد كبير  إلى الفكر المالي نشأةترتبط 

 بعضهمو فرادالأوذلك بهدف تنظيم العلاقات المختلفة بين  قتصاديةشؤون الدولة السياسية والإجتماعية والإ

 البعض.

 :السياسة المالية في عهد الفلاسفة القدامى اليونان:الأولالفرع 

مكن ير المالي ثير من مبادئ الفكالكتابات الفلسفية التي تحتوي على ك أهم أن إلى الإشارةوهنا تجدر 

على  رثر الكبيالتي كان لها الأ الأفكاربصفة خاصة وهي  وأرسطو أفلاطونكل من  أعمالستخلاصها من إ

 مسيرة الفكر المالي حتى الوقت الحاضر 

                                                
 .89، صمرجع سبق ذكرهعبد الستار إبراهيم،  - 1
 .33،ص1999،دار زهران للنشر، عمان ، الإستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيقعبد المعطي رضا رشيد وآخرون ، - 2
 .73،ص1997، مكتبة ومطبعة الإشعاع ،مصر، ،  إقتصاديات الإستثمار والتمويل والتحليل الماليسمير محمد عبد العزيز ،  - 3
 .157،ص1983،دار النهضة ،القاهرة،  الاقتصاد الدوليجودة عبد الخالق ، - 4
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 (1)يلي: فيما إليهسنتعرض  وهذا ما

لى يتربع ع الذي النظام الطبقي الهرمي أساسعلى  أفلاطونتقوم جمهورية  :أفلاطونالفكر المالي عند أولا:

عمل في ال يةعضليبذلونه من قوة  مقابل ما أجورفي قاعدته العمال الذين يحصلون على  ويجيءعرشه الفلاسفة 

تاح التحديد يطبقة بيشملهم المجتمع المثالي الذي تصوره وهذه ال أنبينما تخلفهم من الناحية الذهنية يحول دون 

 مهد هو ماوتقسيم العمل كما ركز على التخصيص و إليهيحتاجون  حصلوا عليه لشراء ما يستخدموا ما أنلهم 

 بعد. هذا للكلاسيك فيما

ئات ة على الفللازمااما الطبقة الحاكمة وهم الفلاسفة يليهم الجنود يقومون بتوفير المزيد من الدخول والثروات 

 الحاكمة فقط من خلال الدخول في حروب .

دخلون في يت ي لاة الحفاظ عليها أيتوجب على الطبقة الحاكمة مراعاة الطبقة العاملة ومحاول لا أفلاطونوحسب 

 نشاطهم دون قيام هذه الطبقة الفقيرة بخدمة الطبقة الحاكمة .

ن عالعام  هاإطارتختلف كثيرا  في  لا أرسطون معالم الفكر المالي عند إ : أرسطوالفكر المالي عند ثانيا:

تحقيق  ساهم به فيتكون متناسبة مع ما أنالعام لابد  الإنفاقمن  فرادالأاستفادة  أن أرسطوبحيث يرى  أفلاطون

لصداقة وا الإخاءو أحببدوافع  وإنمايتم دون تدخل جانب السلطات  أنهذا التكافل يجب  أنالموارد العامة ويرى 

لجماعي ا الإنتاج وأفضلية أهمية أنالذي يرى  أفلاطونعن الملكية الخاصة على عكس  أرسطووكذلك دافع 

 صيص.ستهلاك الجماعي دون تخوالإ

لطبقة للموارد الدولة خاصة  أساسيلموضوع الضرائب والرسوم كمورد  وأرسطو أفلاطونعرض كل من تولم ي

 الحاكمة .

 الفرع الثاني:السياسة المالية عند التجاريين:

ن ية وبيالغرب أوروباالشرقية ودول  أوروباتميز هذا العصر بالتوسع في النشاط التجاري بين دول 

ركة ختراع السفن وتحسين المواصلات وازدياد ح،إذ حدث ذلك نتيجة لإالشرق والغرب بصفة عامة كذلك

قتصاد إوفكر  بع الزراعي الذي يسيطر علىزدياد المعاملات بصفة عامة والتحرر التدريجي من الطاإالصيرفة و

دي لاقتصاالتحليل ا إلىذه التطورات واتجه الفكر الفلسفي بمختلف ه تأثرفي العصور الوسطى وقد  أوروبا

تصادي في قط الإالنشا إدارة على والإشرافللتبادل التجاري وتداول النقود ودور الدولة فيما يتعلق بالتمويل 

 المجتمع.

 وهما: عصرهمافي من الفلاسفة  اثنين ودراسات وأفكار وأراء أهميةنلاحظ  أنوعند ذكر التجاريين يجب 

 :يلي المالية من خلال ما أفكارهويمكن التعرف على من:توماس أولا:

يلتها ضرورة لتحقيق الصالح العام وتوجه حصأنها  إلاقتصادي ضطراب النشاط الإإ إلىالضرائب تؤدي *

  .العاملين فيها الأجورزيادة  إلىلتمويل الحروب وزيادتها تؤدي 

 فرادأكافة  الفائض المحقق على والواردات وضرورة توزيعلحاكم من خلال الفرق بين الصادرات *يتحدد دخل ا

 المجتمع.

 . غير عاديةات الليه في حالة النفقمن ذهب ومجوهرات ثمينة كتمويل إحتياطي يمكن اللجوء إ تعد خزينة الدولة*

قديم ت ويمكن هتم وليام بيتي بالضرائب بدرجة كبيرة كما ركز على الزراعة كقطاع فعالإ وليام بيتي:ثانيا:

 : فيما يلي أفكاره

 مصادر تمويل الخزانة العامة. مأهالفائض المتولد من قطاع الزراعة *

 . الأراضي إيجارفرض الضرائب على *

 ثر على توزيع الثروة في المجتمع.أيكون لها  لاوأتتميز الضرائب بالتناسب *

 ة ملقاة على عاتق الدولة.بمثابة ضريبة سالب ناتالإعااعتبر *

قتصادية والمتمثلة في دور الضرائب داخل المجتمع تعظيم دور الدولة في الحياة الإ أهميةوكلاهما زاد من 

 (2)وفعاليتها المحدودة نسبيا.

 الفرع الثالث:السياسة المالية في الفكر التقليدي:

                                                
 .187-179ص:  -،ص2007،الدار الجامعية ،مصر،  السياسة المالية النقديةحمدي عبد العظيم ، - 1
 .196-193ص:  – ، صمرجع سبق ذكرهحمدي عبد العظيم ،  - 2
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ل ون بميل والفريد مارشال يؤمنوارت ميدافيد ريكاردو وجون ستي أمثالقتصاديون القدامى كان الإ

ما ظهر ائما ،كالتعادل عن طريق تغيرات سعر الفائدة وعند مستوى التشغيل الكامل د إلى ستثماروالإدخار الإ

النقود  وعليه  العرض يوجد دائم الطلب نوالذي يتجسد في أ وهو من دعائم الفكر التقليدي للأسواققانون ساي 

 .هي وسيط للتبادل

 عن زيادة وقفوالم يت وإنهمظل الفكر التقليدي الذي يسوده مبدأ الحرية يعملون لإشباع حاجاتهم  في والأفراد

 ادهفرلأصالح وع المعند مستوى العمالة الكاملة ،ولما كانت مصلحة المجتمع طبقا لهذا الفكر هي مجم إلا الإنتاج

لتوازن اإن هذا يضمن للإقتصاد الوطني يحققون مصلحة المجتمع ووحاجاتهم الخاصة لإشباع  يسعون فإنهم

 هي :و اسيةأس عناصرفهذا الفكر يبني سياسته المالية على ثلاث  .والاستقرار عند مستوى العمالة الكاملة

 للسياسة المالية هو الدفاع الفردي وهو يحقق الصالح العام . أساس*

ها يعد لتدخل  من والنظام وكلى تحقيق الأتصادي ويقتصر دورها علقالدولة وعدم تدخلها في النشاط الإحياة *

 سياسة مالية خاطئة .

 مبدأ التوازن الحسابي في الموازنة العامة .*

اقا ضيقا دى نطتتع ا لاي جانب ضيق جدا وعدم فعاليتهما لأن نفقاتهوبهذه المبادئ تم حصر السياسة المالية ف

ن طريق ع أيضا تسدد لأنهاذلك عدم فعالية القروض قتصاد ،كفي الإ تأثر ولا الإنفاقوالضرائب تستخدم لتمويل 

 الضرائب.

 أن وة الحادة قتصاديجة التقلبات الإعدم مقدرة هذه السياسة المالية على معال الأولىالحرب العالمية  أثبتتولقد 

 خموالتضاج على سبيل المثال في حالات الروو الأخرىقتصاديات الدول بالغة في إ أضراراالتمسك بها يلحق 

ي لحسابزن االتوا الدولة وحسب مبدأ إراداتتزداد الدخول النقدية وبذلك ترتفع حصيلة الضرائب وبالتالي تزداد 

لحالتين اقم في والعكس صحيح في حالة الكساد والركود ،فتتفا التضخموبالتالي يزداد  لابد من زيادة النفقات

 ة المالية الخاطئة .قتصادية وتزداد حدتهما نتيجة التمسك بالسياسالإ زماتالأ

فترضها التقليديون الحدود التي إ أضيققتصادي حتى في مبدأ حيادية الدولة في النشاط الإ ثبت خطأأوبالتالي 

الوطني  الإنتاجيعدل في هياكل  قتصادية ماالإ الآثارفقد ثبت ان لهذه النفقات من  وفي نفقات الدفاع )العسكرية(

تحقيق مبدأ حياد دور  مكانيةإقتصادي المختلفة مما يدل على عدم النشاط الإ وأوجهفي طبقات المجتمع  ويؤثر

 (1).الدولة المالي

 الحديث: السياسة المالية في الفكر الفرع الرابع:

 ر حديث لاكينز جاء بثورة جديدة وفك نأعتبار الكينزي  على إ عن الفكر أيضاالفكر الحديث ويعبر 

د حجم ي تحدي،حيث هاجم كينز في نظريته قانون ساي لتجاهله دور الطلب فقائمةه لمتزال حتى يومنا هذا معا

ات مستوي أي مستوى من دقتصادي عنحدوث التوازن الإ إمكانيةنتاج والدخل ومستوى التوظيف وبرهن عن الإ

دي قتصاإ ن مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ،وأن الفرد ليس دائما ذو سلوكمابي التناقضالتوظيف كما بين 

ا ديا وماليقتصاا إالنظرية العامة لكينز فكر فأظهرت من القطاع الخاص، إنتاجيةقل الدولة ليست أ نأرشيد ،كما 

 اديةقتصإ ثأحداجديدة للسياسة المالية النقدية ،وقد صاحب ظهور هذا الفكر الجديد  أسسجديدا انبثق عنه 

د من لة بالمزيالدو وسياسية واجتماعية من تقدم للصناعة وقوة النقابات العمالية وانتشار الديمقراطية  ومطالبة

 .فع مستوى المعيشة للطبقات الدنياالخدمات والعمل على ر

ليها ما عازل صبحأبل  ،أمرا مقبولاقتصادي تدخلها في النشاط الإ أصبحوكنتيجة لهذا التطور وتوسع نشاط الدولة 

يق الية لتحقسياسة الملذلك اختلفت ال الأساسية بوظائفهاالقيام  إلى بالإضافةجتماعية القيام بخدمات إقتصادية وإ

 .المجتمع المختلفة أهداف

الذي حدث عقب الحروب  والتضخمالكساد الكبير  أزمةالمساهمة في معالجة  إلىهذه السياسة المالية  أدتقد 

قتصاديات الدول المختلفة والنامية لم تحقق إي ة عند تطبيقها فنتائج طيب وأدتسة العالمية ونجحت هذه السيا

فقد اهتمت السياسة بالعمل على زيادة حجم الطلب النتائج كما هو مرجو. تأتيقتصادية ولم لإاالتنمية  أهداف

 التضخمنتشار موجات من ذلك الى إ أدىمام ،ولكن قتصادية إلى الأعجلة التنمية الإ دفع إلىذلك  ليؤديالفعال 

                                                
 .154-150: ص -ص ،2006،مركز الاسكندرية للكتاب ،مصر  السياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الاسلاميعوف محمد الكفراوي ، - 1
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وعدم مرونة جهازها  هاقتصادياتالمعدلات المرجوة وذلك لطبيعة إة قتصاديولم تحقق التنمية الإ الأسعاروارتفاع 

 (1).الإنتاجي

ة لتحقيق الإستقرار وتشجيع النشاط مفهومها يختلف تماما عند كينز فهي تعد مجهودات الدول أصبحلذلك 

 وأطلقجتماعي للدولة مالي لتساهم في تغيير البنيان الإقتصادي والإالنطاق ال افهاأهدت بذلك دقتصادي فتعدالإ

قتصاد الوطني المسؤولة في النهاية على سلامة وقوة الإ الدولة هي وأصبحتسم السياسة المالية المتدخلة عليها إ

عند مستوى التوظيف الكامل للموارد  قتصادييسية ومسؤولة عن تحقيق التوازن الإرئ أداة أصبحتككل وكما 

 (2).خصعلى الطلب الفعال في الإقتصاد والنشاط الإقتصادي بصفة أ التأثيرعن طريق  الإنتاجية

 مفهوم السياسة المالية ومراحلها : المطلب الثالث:
هدت وش ريفالدولة في النشاط الإقتصادي وتعددت تعا ارتبط مفهوم السياسة المالية بمدى تدخل ودور

 العامة للدولة . الأهدافتطورات مختلفة عبر الزمن وهذا لتحقيق 

 مفهوم السياسة المالية : : الأولالفرع 

 أن ادية يجبقتصالإ لمالية بدور الدولة في الحياةتربط السياسة ا التيالمفاهيم المختلفة  إلىقبل التطرق 

 تعرف على مصدر هذه الكلمة .ن

وتعني   Fixمن الكلمة الفرنسية  أساسااشتق مصطلح السياسة المالية المالية :مصدر مصطلح السياسة أولا:

ة العامة وميزانية الدولة كلا من المالي الأصلي وكان يراد بالسياسة المالية في معناها ةو الخزانحافظة النقود أ

الأعمال نشر كتاب السياسة المالية ودورات ب وأكاديمي أوسعستخدام هذا المصطلح على نطاق وتعزز إ

 (3).المجتمع الذي تعمل فيه وأهدافويعكس مفهوم السياسة المالية تطلعات  Alain Hansen للبروفيسور

 ي مضمونهاتفق فتختلفت فيما بينها لكنها د تعددت مفاهيم السياسة المالية إلقمفهوم السياسة المالية:ثانيا:

 يلي: هذه المفاهيم ما ماهومن  وأهدافها

النشاط  لإدارةالتي تتخذها الدولة  والإجراءاتوالوسائل والتدابير  والأساليبالسياسة المالية مجموعة من القواعد 

جتماعية خلال فترة والإقتصادية والإ السياسية الأهدافكفاءة ممكنة ولتحقيق مجموعة من  بأكبرالمالي لها 

 (4).زمنية معينة

ياستها تها وسالحكومة ونفقا إراداتحيث ارتبط مفهوم السياسة المالية مع المالية العامة تاريخيا لتوضيح 

 قتصاديةلإاشاطات لمحافظة على استقرار النويرتبط مفهومها بكل الجهود المبذولة من قبل الحكومة لالإئتمانية 

ر أنه ينحص إلاادي قتصة بدور الدولة في النشاط الإليرتباط مفهوم السياسة الماإوعلى الرغم من  .فيها والتأثير

 العامة والنفقات العامة للدولة . راداتيبالإستخدام الحكومة في إ

الضرائب المباشرة وغير المباشرة  رفضكما يمكن تعريفها "السياسة المالية تتمثل في دور الحكومة في 

س أالحكومي على مجالات ر للإنفاقوخاصة  للأفرادفي مجال الخدمات العامة  إنفاقهاليتم  راداتيالإوتحصيل 

 (5).المال الاجتماعي"

 أهدافالعامة والنفقات العامة بقصد تحقيق  بالإيرادات"والسياسة المالية هي مجموعة من السياسات المتعلقة 

 (6).محددة "

 أو بأسلوفق وقتصادي على مستوى النشاط الإ للتأثيرالدولة  أداةالسياسة المالية هي  أنوعليه يمكن القول 

ية منعجلة الت لدفع الأهدافحزمة من  عامة للدولة لتحقيقالمالية الباستخدام عناصر  تتبعهبرنامج عمل مالي 

ة لمدروسا الإجراءاتن السياسة المالية تعبر عن تلك قيق رفاهية المجتمعات وبالتالي فإتح إلىوالوصول 

التي  ترادايلإاالذي تقوم به الحكومة هذا من ناحية وبمستوى هيكل  نفاقالإبمستوى نمط  والمعتمدة والمتصلة

 سطر في وثيقة تسمى بميزانية الدولة .هذا كله م أخرىتحصل عليها من ناحية 

 مراحل السياسة المالية المتدخلة : الفرع الثاني:

فهوم مخلي عن للت أدتلم دول العا جتماعية التي طرأت علىوالإالفكرية  ،قتصاديةبعد التغيرات العلمية ،الإ

 مرحلتين: إلىالسياسة المالية وتبني مفهوم السياسة المالية المتدخلة ويمكن تقسيمها 
                                                

 . 160-155ص:  -،ص مرجع سبق ذكرهعوف محمد الكفراوي ، - 1
 .180ص ،2004،الدار الجامعية ،مصر، مقدمة في الاقتصاد الكليمحمد فوزي أبو سعود ، - 2
 .158، صمرجع سبق ذكرهجودة عبد الخالق ، - 3
 .239، صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحميد ، - 4
 .99،ص2004،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزوز بن علي ، - 5
 .431،ص1988،الدار الجامعية الاسكندرية، المالية الحكومية والإقتصاد العاموجدي حسين ، - 6
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 أوزية ها المركن الدولة عن طريق سلطتفإ المحضرةالسياسة المالية  بمقتضى : المحضرةالسياسة المالية أولا:

كون من راض يقتنفاق مبالغ كثيرة وعلى نطاق واسع وتمويل عن طريق الإإ تقتضيالمحلية يمكنها تنفيذ برامج 

لذاتية اى قوته عتمادا علوالسير بمفرده إ النهوضقتصاد الوطني حتى يتمكن من للإ الأولىالدفعة  إعطاءنها شأ

مطلب ال يتمثلو النهوضيتمثل في  المحضرةالتي تقترحها نظرية السياسة المالية  الأساسيةبعد والفكرة  فيما

النشطة  لشرائيةتمثل خصما من القوة ا المستخدمة تستمد من مصادر غير نشيطة ولا الأموالن الرئيسي لها في أ

. 

في  توسعا الأكثركبر وهي فإن النفقات التي تمول بالإقتراض تلبي هذا المطلب بدرجة أ الأحوالوفي معظم 

 . أخرىوسيلة  بأيتجاه من النفقات التي تمول الإ

ف خدمة سون الموارد الغير مستيزداد لأ الإنتاجن ون معجلا وإالشفاء سوف يك أنهذه النظرية تفترض  إن

ات ف النفقالازدهار سوف يستمر بعد توق أن أيضاتستخدم بواسطة النفقات الحكومية المتزايدة كما تفترض 

 تية .يظل عاليا بقوته الذا أورتفاع الخاص في الإ الإنفاقوسوف يستمر  الأساسية

نكماش ومن للإقتصاد في حالة الإ الأولىالجرعة  إعطاءتقتصر على  المحضرةن مهمة السياسة المالية وعليه فإ

نكماش ارئ كما يقتصر عملها في مرحلة الإط أو مؤقتتكون بغرض علاج خلل  أنهاالسير ذاتيا أي  مكانهإبثم 

 (1)فقط.

مل مبدأ الع ي ويتمثلتحليل الكينزلنتيجة طبيعية ل التعويضيةتعتبر السياسة  : التعويضيةالسياسة المالية ثانيا:

الموقف ب أساساهتمام ويتعين الإالحكومي والسياسات الضريبية  الإنفاق إعدادنه في أ التعويضيالمالي 

دي قتصاط الإاالنش على للتأثيروالنفقات العامة  راداتيالإتجاهات الموجودة ولهذا يستخدم تياري الإقتصادي والإ

مة ولكن ات العاالمالية تغطية النفق للأدوات الأولبقصد تحقيق مستوى مرتفع من الدخل والعمالة فليس الهدف 

 نالدولة أ ستطيعتالتأثير على مجموع التيارات بقصد التوصل إلى التوازن الإقتصادي الكلي ولتحقيق هذا الهدف 

قدار م أوت ستثماراوالمشروعات أو على حجم الإ الأفرادطلب  على تؤثرن تغير من طلبها للسلع والخدمات وأ

  .ةيزانيو فائض أي التخلي على مبدأ توازن المه القاعدة قد يؤدي الى وجود عجز أالسيولة ،فتطبيق هذ

 الأسعارستقرار يق التوازن على المستوى الوطني وإتوازن الميزانية كأداة لتحق مبدأ عدم إلىلتجاء الإ أهميةو

يكون هو حالة الإقتصاد  أنيجب  الأوقاتفي كل  عتبار الموجهالإن على أ التعويضيةكما تؤكد النظرية المالية 

تخفض نسبة أو يزداد  نأالعام يجب  الإنفاقن ي حالة الإنهيار فإالخاص بالنسبة للفرد والمشروعات ف الإنفاقن فإ

 التعويضيةجهتي السياسة وستخدام كل من مكن إالخاص وفي بعض المواقف ي الإنفاقالضرائب بهدف تشجيع 

ن العكس بطبيعة الحال هو ضرورة خفض وكالضرائب في نفس الوقت،وي وخفضالمتمثلة في زيادة النفقات 

 (2).الخاص الإنفاقو كلاهما كلما زاد حجم العام أو زيادة الضرائب أ الإنفاق

 العوامل المؤثرة في السياسة المالية: المطلب الرابع:
لتي مل اواتكون هناك سياسة مالية فعالة داخل الدولة يجب على صانعي السياسة تجنب جميع الع حتى 

 جب التعرف عليها.ي الأخيرةو غير مباشرة ولتجنب هذه تؤثر عليها بصفة مباشرة أ

 العوامل السياسية : تأثير : الأولالفرع 

سية فيها يجب ان نامية تكون القرارات السيا أوفي بعض البلدان الناجحة طبعا سواء كانت متقدمة 

تثير السياسة  الأحيانمتبادل فيما بينها في عدة جوانب وفي بعض  تأثير أيضاقتصادية وهناك تراعي الظروف الإ

 (3)يلي: ماكالمالية مشكلات سياسية ضخمة ولدراسة هذا التأثير سيتم 

 نتهاجن إاتجة عان تؤثر بعض الظواهر النفي بعض الأحي تأثير الظواهر المالية على السياسة الداخلية :أولا:

لعام الرأي انكماشية أو توسعية إلى بعض المشاكل السياسية وعلى منهج معين للسياسة المالية سواء كانت إ

ع رتفاو إر لأجووا ومثال ذلك تدهور مستوى المعيشةللأفراد مباشرة وبالتالي تؤثر مباشرة على الحياة السياسية 

ع وهنا لمجتمئب وبالتالي تضرب السياسة المالية الغير رشيدة على الوتر الحساس للرأي العام داخل االضرا

 يتسبب بمشاكل سياسية فيها.

                                                
 .68،ص1993،دار النهظة العربية ،مصر ، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الإقتصاديةالسيد عطية عبد الواحد ، - 1
 .616-614ص:  -،ص1998،دار الثقافة ،مصر،  إقتصاديات المالية العامةباهر محمد غنيم وسامي السيد ، - 2
.مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية 2006-1990ائر ،حالة الجز السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصاديبوناب لطفي ، - 3

 .32-30ص:  -،ص2011-2010،دفعة 1945ماي 8،كلية العلوم الاقتصادية ،جامعة قالمة 
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ياسية لسلطة السد أن امن ناحية صانعوا السياسة المالية نج تأثير العوامل السياسية على السياسة المالية :ثانيا:

ولة س الد،رئيسياسة المالية الموضوعة والمتمثلة في وزارة المالية داخل الدولة هي التي تصادق على ال

اسية قائع السيير الوما من ناحية تأث.أثير على المجتمعفي أي دولة وتستعملها كوسيلة للتأعلى سلطة والبرلمان كأ

 نفقاتال يدلها أهمية كبرى من حيث زيادة او نقصان كل من النفقات والواردات فمثلا في حالات الحروب تز

بات المناسنتخابات والإمثل حداث السياسية الأخرى ك بالنسبة للواردات وغيرها من الأبنسب كبيرة عكس ذل

 الرسمية الدولية وغيرها .

 رانيتأثيث مقراطية حة والديمن البلدان ذات النظم المستقل أكثرفعالية السياسة المالية تكون  التأثير المتبادل:ثالثا:

قتصاد فالإ،قتصاد ختلف جوانب الحياة داخل الدولة وإرتباط السياسة مع الإالبعض في م ببعضهمامتبادلا  تأثيرا

 يكون فعالا في الدولة ذات الحياة السياسية الملائمة.

 قتصادي ودرجة النمو على السياسة الماليـة:أثر النظام الإ الفرع الثاني:

متغير فمن جهة النظام المالي يجب أن يكون هناك تختلف السياسة المالية اختلافا كبيرا من ناحية كل 

قتصادي فيختلف التفاعل دي السائد،أما من ناحية النمو الإقتصاوأهدافها وتكوينها مع النظام الإ تناسق في طبيعتها

 (1)فيها فيجب أن تعكس السياسة المالية فيها مدى التقدم الاقتصادي من أهمها :

أن تكون  ا يجبدولة م قتصادي داخلفي كل نظام مالي أو إ على السياسة المالية : قتصاديأولا:أثر النظام الإ

ي الحرية ثلة فسب مبادئه المتمه فمثلا في النظام الرأسمالي وحملالسياسة الإقتصادية العامة فيه تعكس معا

 ه السياسةون فيكما تك قتصاديةج وعدم تدخل الدولة في الحياة الإالملكية الخاصة لعناصر الإنتاوقتصادية الإ

ستثمار د لأن الإالسائ  من خلال نظام الضرائبلاولا تؤثر الدولة فيه إ راداتهايوإالمالية محايدة مع ضعف نفقاتها 

 . ستثمار الخاصرها في تهيئة البيئة الملائمة للإالخاص هو المحرك الرئيسي وبالتالي ينحصر دو

ملية تولى عتقتصادي فيها فهي إة هي المحرك الرئيسي لكل نشاط شتراكية حيث تعتبر الدولأما في النظم الإ

طاع قفقط  ن هناكوارد المتاحة ووضعها تحت العمل لأمختلف الم والتنسيق والتنظيم بين والتسطيرالتخطيط 

 م .العا رادات الدولة كلها من القطاعين إلأ عام تمتلكه الدولة فتزداد هنا فعالية السياسة المالية

لف لم تختاقتصادي الحاصل في جميع دول العالإمع التطور  ر درجة النمو على السياسة المالية :ثثانيا:أ

ة للتطور واكبلماعدة فئات من الدول وهذا من ناحية  إلىقتصادي وتنقسم هذه البلدان وتتباين درجات النمو الإ

من  غيرهافهناك دول متقدمة وهناك دول نامية وهناك دول في طريق النمو و قتصادياسواء تكنولوجيا أم إ

 المصطلحات لوصف الدول المتخلفة .

ثل المكتمل مضج وقتصادها الناى معالجة المشاكل التي تطرأ على إوفي الدول المتقدمة تقوم السياسة المالية عل

 كبر .بصفة أ لخاصستثمار اخم والكساد ومساندة على زيادة الإمشاكل التض

ع عجلة لأخرى لدفادية قتصالية جنبا إلى جنب مع السياسات الإأما في الدول النامية أو المتخلفة تعمل السياسة الما

اني منها تع ت التيختلالاالية في البلدان النامية نظرا للإفع أكثرالنمو فيها وتكون  معدلات التنمية وهذا للرفع من

قتصادي ار الإها وهدفها أيضا يكمن في تحقيق الإستقروعدم توازن ميزانيت تهاأجهزقتصاديات من ضعف هذه الإ

 ستثمار الخاصلجذب أكبر قدر ممكن من الإ

صيص تخ دةوإعاقتصادية الية وعلاقتها بمفهوم التنمية الإالسياسة الم أهداف المبحث الثاني:

 الموارد:
ية أم جملة من الأهداف سواء كانت إقتصاد تحقيق إلىقتصادية تسعى الدول من خلال سياستها الإ

 مةالعا هدافالأى جل الوصول إللحساس الذي تلعب عليه الدولة من أجتماعية وبذلك تعد السياسة المالية الوتر اإ

 .لتحقيق الرفاهية العامة للمجتمع

أهدافها  تحقيقل هايرتباطا وثيقا وهذا يتضح من خلال سعإوكذلك ترتبط السياسة المالية بعدة مصطلحات حديثة 

 .ودفع عجلة التنمية

 أهداف السياسة المالية: المطلب الأول:
مباشرة مع الأهداف العامة للدولة  تتلاءمتسعى السياسة المالية في مجملها إلى تحقيق حزمة من الأهداف 

 (2)يلي: ويمكن تلخيص أهمها فيما

                                                
 .34-33: ص -ص ،مرجع سبق ذكرهبوناب لطفي ، - 1
 .228-226ص: -،ص2007،دار وائل للنشر ،الاردن ، التنمية الاقتصاديةمدحت القريشي ، - 2



 نظري لدراسة السياسية الماليــة مدخل الفصل الأول:

 

10 

 

 ستثمار :زيادة معدل الإ الفرع الأول:

تخدام ين اسدخار ويتعالفعلي والممكن من خلال زيادة الإستهلاك لسيطرة على الإيتحقق ذلك من خلال ا

المشكلة وبها  الغير مرغوب الآخرستثمارات وعرقلة البعض لمالية لتشجيع بعض الأنواع من الإأدوات السياسة ا

 ختياريةلإاخرات لمدستثمارات في غياب اموارد مالية كافية لأغراض الإ إيجادالرئيسية في البلدان النامية هي 

ئمة القا ستهلاك وفرض الضرائب الجديدة وزيادة معدل الضرائبة وهنا يتوجب العمل على تخفيض الإالكافي

ة لمحليدخارات االإستفادة من المصادر الخارجية لملء الفراغ الحاصل في الإ أيضابشكل تصاعدي ويمكن 

 ع الخاص.لقطاستثمار في ايمكن أن تساهم في نمو الإ ن المحفزات المالية مثل الإعفاءات الضريبيةفإ وأخيرا

 زيادة فرص العمل: الفرع الثاني:

أن  يمكن لال زيادة فرص العمل والتيتهدف السياسة المالية أيضا إلى معالجة مشكلة البطالة من خ

ض قروالقامة المشروعات العامة وتشجيع القطاع الخاص من خلال الإعفاءات الضريبية وتتحقق من خلال إ

 لبلدان .اهذه  الميسرة والإعانات وتبرز أهمية توفير فرص عمل في ضوء معدلات النمو المرتفعة في السكان في

 قتصادي:تشجيع الإستقرار الإ الفرع الثالث:

الأسواق ب هارتباطضة للتقلبات الدولية بسبب طبيعة إقتصادياتها وإالبلدان النامية كما هو معروف عر

السلع ومصنعة ورد السلع التستالدولية و للأسواقالدولية حيث تصدر المنتجات الأولية الزراعية والمعدنية 

لتغيير  اري تميلن نسب التبادل التجالدولية فإ الأسواقفي  الأوليةالمنتجات  أسعارنخفاض الرأسمالية،وعند إ

ية للدخل الحقيق نخفاض القيمةوإ الأجنبيةتها من العملات نخفاض قيمة عائداإلى إصالح هده البلدان مما يؤدي 

لك فادة من ذستع الإتستطي ن البلدان النامية لاالدولية فإ الأسواقهذه المنتجات في  أسعارالقومي وعندما ترتفع 

اج الروترة  فخلال  ثر التقلبات الدولية العالميةولغرض التقليل من أ الأوليةبسبب تدني مرونة العرض للمنتجات 

د على يعتم ن الضرائب على الصادرات والواردات يمكن ان تستخدم لهذا الغرض وان نجاح السياسة الماليةإف

 دخار المحلي .الكمالية وفرض الضرائب لزيادة الإراد السلع يمدى استخدام القيود على است

 مواجهة مشكلة التضخم: الفرع الرابع:

الذي وائية للقوة الشر النقدي فعند وجود ضخ متزايد محاربة التضخملى تهدف السياسة المالية أيضا إ

ي وعدم مرونة العرض الناجم عن الجمود النسبعدم يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وفي ظل 

المنظم  لقطاعارتفاع وهذه تعمل على تعزيز طلبات رفع الأجور في لى الإإكتمال الأسواق فإن الأسعار تميل إ

غوط هة الضالتصاعدية المعززة بضرائب على السلع إحدى الوسائل الفعالة لمواجباشرة تبر الضرائب الموتع

 التضخمية .

 توزيع الدخل القومي: إعادة الفرع الخامس:

ار ستقرلإية وسياسية قد تؤدي إلى زعزعة اجتماعمشكلات إ إلىن التفاوت الكبير في الدخول يؤدي إ

لإنتاجية لزيادة انوات هذا التفاوت وتوجيه الموارد نحو الق إزالةنحو  ولهذا تهدف السياسة المالية قتصاديالإ

 قتصادي .النشاط الإ

 نجاح السياسة المالية في تحقيق الأهداف يعتمد على : أن إلى الإشارةويجدر 

 حجم الإيرادات التي تحققها الدولة.*

 حجم واتجاه الإنفاق العام.*

 قتصادية :هوم التنمية الإالسياسة المالية ومف اني:المطلب الث
باطا وثيقا ويمكن مرتبطان إرت قتصادية فهماالى تحقيق التنمية الإ أدواتهاالسياسة المالية تسعى بمختلف 

 يلي: رتباط فيماشرح الإ

 قتصادية:السياسة المالية والتنمية الإ :الأولالفرع 

بل عام من قاض القترالحكومي والإ والإنفاقستخدام الضرائب مالية بالمعنى العام تعني كيفية إالسياسة ال

 كومات هذهحديثا ح بدأتقتصادية وفي البلدان النامية فقد ومة لتحقيق الإستقرار الإقتصادي أو التنمية الإالحك

 ليالرأسماي لحكومامن خلال التسجيل في المعدل  قتصاديةسياسة المالية لتحقيق التنمية الإستخدام الالبلدان بإ

شاط ن تقلبات في النتي تعاني مقتصادي وهذا بالنسبة للدول المتقدمة الالإ في معدل النمو ستقرارلإوليس لتحقيق ا

فظة دي والمحاقتصالإلسياسة المالية لتوجيه النشاط اتستخدم وسائل ا بدأتقتصادي ولذلك فان البلدان النامية الإ

محلي ال الإنتاجالطلب على مختلف السلع والخدمات وحماية  وضبطى التوازن الداخلي وتوزيع الدخل عل

 .التضخموالسيطرة على 
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ون عادة دخار يكجدا وأن ميل الإستهلاك مرتفع فإن ميل الإ منخفضمستوى الدخول في البلدان النامية  نأوحيث 

ير نوات غتضيع في ق دخارالإن نسبة كبيرة من هلاك وأتتجه عادة للإست الأغنياءلدخول لدى جدا وا منخفض

 كتناز .في عقارات والإو إنتاجية

واسطة ب نتاجيةإتحويل كل هذه المدخرات نحو قنوات  إلىتسعى  نألذلك فعلى السياسة المالية في هذه البلدان 

 لموجهةافي حجم المدخرات  نخفاضإ خاصة الضرائب وسبب إنخفاض الإدخار في البلدان الناميةهو دواتهاأ

 ن الضرائب تصبح نحو الإستثمارات فإ

 (1).ستهلاك بشكل فعالوفي نفس الوقت تخفض من مستوى الإ الإجباريةدخارات الفعالة لتحقيق الإوسيلة ال

 الفرع الثاني :مفهوم التنمية :

د قتصاامية ظهرت متغيرات جديدة تحكم الإقتصاديات البلدان النعلى ضوء التطورات الحاصلة في إ

طورات ذه التنطلق مفهوم التنمية الاقتصادية لمسايرة هيه بدرجة كبيرة من هذه المفاهيم إف وتؤثرالحالي 

 التنمية المستدامة . لىإالمتطورة للوصول  وبالدول النامية  النهوضولمحاولة 

لدخل الحقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة عبر فترة ادة اتلك التي فيها زي بأنهاويمكن تعريف عملية التنمية 

جتماعية وحماية والإ الإنتاجيةكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات من الزمن بحيث تكون هذه الزيادة أ

وقد ظهرت العديد من (2).النضوبمتجددة من الغير وارد على الم والحفاظالموارد المتجددة من التلوث 

 المصطلحات المرتبطة بالتنمية منها:

ياسية ادية والسالإقتص التغير الهيكلي للمجتمع بإبعاده أوني ويقصد بها ذلك التطور البيا : التنمية الشاملةأولا:

 المجتمع . أفرادجل توفير الحياة الكريمة لجميع والإجتماعية والفكرية من أ

 أسسهعلى  يرتكز هو الفرد في المجتمع برغباته وحاجاته بالنظام السياسي الذي الأساسين يكون هدف التنمية وأ

 تها.وتفاعلا والثقافي الذي يبلور شخصيته الفرد ويحدد معالمها الفكري طاريوبالإالمجتمع الذي يعيش فيه 

التقدم  أنتقاليد الغير كما الخروج من التخلف ضرورة اقتباس عادات و أنيعني  ن مفهوم التنمية الشاملة هذا لاوأ

 (3).حياتهم وأسلوبة ومقاييس المختلفة يختلف كثيرا عن مجرد تقليد الدول المتقدمة في عاداتهم ومعيشتهم ينبمعا

من  أوسعفترات  لىإالقادمة التي تمتد  الأجيالحقوق  إلىلتعاريف السابقة اتطرق تلم  التنمية المستدامة :ثانيا:

وهو التنمية  لاأ في الانتشار. التنمية الموضوعة ولهذا السبب فإن مفهوما جديدا نسبيا للتنمية بدأ فترة خطط

في إعتبار  تأخذجتماعية والبيئية معا كما الإقتصادية والإ الجوانب حسبانفي  تأخذالمستدامة وهي تنمية 

 (4).حتياجات كل من الجيلين الحالي والمستقبليإ

 

 التمييز بين التنمية والنمو : الفرع الثالث :

 إلىية السياسة المال أدواتتسعى الدولة من خلال  أساسينكل من التنمية والنمو هما هدفان  نإ

مجرد  ىإلشير قتصادي فالنمو يل التمييز بين التنمية والنمو الإمن السه أصبحوفي الوقت الراهن .اهمتحقيق

 صادية أوتية اقيرتبط بالضرورة بحدوث تغيرات هيكل الكمية في متوسط الدخل الفردي الحقيقي الذي لا الزيادة

 الكساد . أوقتصادي قتصادي هو الركود الإتماعية والمفهوم العكسي للنمو الإجإ

قرونا ضمنه مولكنها تتصرها الهامة حد عناأما التنمية الإقتصادية فهي ظاهرة مركبة تتضمن النمو الإقتصادي كأ

العلاقات التي تربطها بالنظام  جتماعية للدولة وفيبحدوث تغيير في الهياكل الإقتصادية والسياسية والإ

لحقيقي عبر ستمرار في الدخل الفردي اا تحقيق زيادات تراكمية قابلة للإنهالإقتصادي الدولي التي يكون من شأ

 (5).تصادية والمفهوم العكسي للتنمية هو التخلفقانب نتائج  أخرى غير إلى جفترة ممتدة من الزمن إ

 الفرع الرابع:مصادر تمويل التنمية :

ار جوهرها وتعد السياسة ستثميعتبر التمويل العمل الأساسي في عملية التنمية الإقتصادية والتي يشكل الإ

إقتصاديا هو الإستثمار وأن ذلك يحتاج امية أو المتخلفة ن مفتاح التنمية في الدول النالمالية أهم أدواتها ،ذلك لأ

                                                
 .226-225ص:  -،ص مرجع سبق ذكرهمدحت القريشي ، - 1
 .28، ص2011، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، سنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغيير الهيكلي في الدول العربيةعصام عمر مندور،  - 2
 .33 -32: ص -، صنفسه - 3
 .33ص ،نفسه  - 4
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تلف البلدان فيما بينها بخصوص مسألة جنبية بحيث تخأدخارات حقيقية يساندها في ذلك مدخرات إلى وجود إ

 هداف التنموية التي تتبناها الدول وحجم التمويل المطلوب .الربط بين الأ

 لتالي:ح مصادر التمويل للتنمية كما هو مبين في الشكل ايويمكن توض
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 .189ص،2007ردن ،الأ،مدحت القريشي ،التنمية الاقتصادية ،دار وائل المصدر :

 المطلب الثالث:السياسة المالية ودورها في تخصيص الموارد:

لدولة صبحت اأوالتطور الحاصل في أدوات السياسة المالية  النشاط الإقتصاديمع زيادة دور الدولة في 

 ها ،لذلكتيراداإمع إحتياجاتها وعادة توزيعها بما يتناسب تخصيص الموارد المتاحة للدولة وإ كثر فعالية فيأ

وارد ه الممثل للموارد المتاحة سواء كانت هذيسعى صانعوا السياسة الإقتصادية المثلى الى التخصيص الأ

لموارد لنسبية نسانية والندرة الكله نتيجة وجود وتعدد الحاجات الإ إقتصادية أو موارد طبيعية وهذابشرية،

 المتاحة وتتحكم الدولة في هذا التخصيص وكذلك قوى السوق.

 الفرع الاول:تعريف تخصيص الموارد:

 مصادر تمويل التنمية

 داخلية

تمويل  ضرائب ادخارات

 بالعجز
 الزراعة

استثمار 

 مباشر

قروض 

 تجارية

 خاصة

 خارجية

 رسمية

منظمات 

 جماعية
 ثنائية

IBRD حكومية 

استثمار  قروض مساعدات

 مباشر
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 همها:لتعاريف لمعنى تخصيص الموارد من ألقد تعددت ا

على مستوى أوالحاجات المختلفة بغرض تحقيق أغراض ادية والبشرية بين الأالموارد الم"هو عملية توزيع 

 (1)".فراد المجتمعممكن من الرفاهية لأ

رغبات المجتمع ككل من الناحية شمل هو دراسة حاجات وأوضح وأفتخصيص الموارد المتاحة بمعنى 

 مع الوضع العام للمجتمع . ومحاولة تلبية هذه الحاجات بما يتلائم الإجتماعية 

 هناك عدة اشكال لتخصيص الموارد منها :

 تخصيص الموارد بين القطاع العام والخاص.*

 نتاج وسلع الاستهلاك .*تخصيص الموارد بين سلع الإ

 ستهلاك الخاص.ستهلاك العام والإ*تخصيص الموارد بين الإ

 تخصيص الموارد بين الخدمات العامة والخدمات الخاصة .*

وتظهر مشكلة تخصيص الموارد في الإختيار بين العديد من أوجه التفضيل مثل التفضيل بين الحاجة والأغراض 

 (2).فرادفي سبيل إشباع الحاجات التي تنال تفضيل الأ

و اف أرسيقدر جهاز السوق على التخصيص الأمثل للموارد المتاحة قد يؤدي إلى الإحيان لاوفي بعض الأ

إعادة بلدولة وذلك للعمل على تحقيق الكفاءة الإقتصادية وتقوم ادور السياسة المالية  تيالنقصان وهنا يأ

ل ك من خلامنها في حالة الزيادة أو الإسراف وذلم بالسحب أما بزيادة تحفيز القطاعات تخصيص الموارد إ

انية لال الميزخمن  لتخصيصنفاق العام ويتم هذا او الإة في الضرائب ،الإعانات أدوات السياسة المالية والمتمثلأ

 العامة .

 عادة تخصيص الموارد:الفرع الثاني:إجراءات السياسة المالية لإ 

يصها خصت عادةص الموارد تتدخل الدولة من خلال أدوات السياسة المالية لإعند وجود مشكلة في تخصي

 حسبل كثر من غيرها من القطاعات وذلك كالأ ولوياتوتوجيهها نحو المجالات الأكثر جاذبية ولها الأ

ين لمنتججراءات تشمل كل من االضرورة وهذا بما يتماشى والأهداف الإقتصادية العامة للدولة وهذه الإ

 والمستهلكين .

 :همهاأ اءات المالية المختلفة لتشجيع الإستثمارات الخاصة ومنجرتتعدد الإ بالنسبة للمنتجين:أولا:

  .ستثمارات الجديدة لفترة محدودةة على أرباح الأعمال في الإعفاءات الضريبي*الإ

 ب الغير مباشرة مثل الرسوم الجمركية .*الإعفاء جزئيا من الضرائ

 نشاء مشاريع جديدة .*الإعفاء من الضرائب على الأرباح المحتجزة إذا ماإستثمرت في إ

 ت الصغيرة .*تقديم إعانات إستثمارية للمنشآ

 هيل والطرق والمواصلات وغيرها .مثل برامج التدريب والتأ نفاق الحكومي*الإ

لمستهلك اث يسعى ح المستهلكين حيتتدخل الدولة من خلال السياسة المالية لصال لا بالنسبة للمستهلكين:ثانيا:

 الية وهذاار عسعإلى السلعة ذات النوعية الجيدة بأسعار منخفضة وفي نفس الوقت يسعى المنتجون إلى البيع بأ

ذا لة وهتتدخل الدو لى سوء تخصيص الموارد وهناإحتكارية حيث تؤدي يتاح لهم قدر من السلطة الإ عندما

 سعار .يكون هناك إرتفاع كبير في الأ م بعض المنتجات حتى لاسعار من خلال دعبوضع حدود للأ

 دوات السياسة المالية :المبحث الثالث:أ

ازنة مة والموالعا يراداترئيسية وهي النفقات العامة والإدوات ثلاثة أ تقوم السياسة المالية على إستخدام

 العامة للدولة .

 : ول :النفقات العامةالمطلب الأ

ة المالية والسياس دولةامة للطار المالية العتمثل النفقات العامة الأدوات الأساسية التي يتم إستخدامها في إ

ظروفه صاد وتصادي والإجتماعي ودرجة تطور الإقتقما وذلك بمراعاة طبيعة النظام الإهدافهمن أجل تحقيق أ

 .حتياجاتهوموارده وإ

 ول:تعريف النفقات العامة :الفرع الأ

                                                
 .42،ص1984،مؤسسة الثقافة الإجتماعية ،مصر ، أصول المالية العامةكمال حشيش ، - 1
 .158،ص1989،الدار الجامعية ،مصر ،  المالية العامةرياض الشيخ ، - 2
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عريف ا التلهذامة وعنفاقها شخص عام لتلبية حاجة افة المبالغ النقدية التي يقوم بإالنفقات العامة تعني ك

 همها:أالعديد من العناصر من 

امة من لحاجة العاشباع العام الذي يتولى مهمة القيام بإ نفاقه نقدا من قبل الشخص*النفقة العامة تتمثل بما يتم إ

 دائه هذه المهمة .ل شراء السلع والخدمات اللازمة لأجأ

لية أو الهيئة تي تمثلها السلطة المركزية أو الإقليمية أو المحصدور النفقة العامة عن جهة عامة وهي الدولة ال*

ي تقوم به نفاق التلها وهي التي تتولى مهمة تلبية وإشباع الحاجات العامة وبذلك فإن الإخرى التابعة العامة الأ

 (1)شباع حاجة عامة.الجهات الخاصة لايمكن إعتباره نفقة عامة حتى وإن كان يستهدف تلبية أو إ

 ومحققا لمنفعة عامة .شباع حاجة عامة ن يكون عرض الإنفاق العام ملبيا لإأ*

 ي:ظاهرة تزايد النفقات العامة :نالفرع الثا

ميع جفقات في ي النجتماعية والسياسية نتج عنه تفاقم فمع إزدياد تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية والإ

 سباب منها:هذه الزيادة الى عدة أ وترجع، دول العالم

 (2):يلي ماويمكن توضيحها من خلال سباب الظاهرية :أولا:الأ

الحصول  يمكن لى نقص مقدار السلع والخدمات التيإنخفاض قوتها الشرائية ،مما يؤدي إتدهور قيمة العملة و*

ه زيادة ب عليعليها بذات العدد من الوحدات النقدية عن المقدار الذي كان يمكن الحصول عليه من قبل ويترت

 النفقات لمواجهة هذا التدهور .

ة في ة أو زيادلحقيقياا أي زيادة في المنفعة ذ لايترتب عليهإاهرية النفقات العامة زيادة ظ نا في رفعفالزيادة ه

 فراد .أعباء التكاليف العامة على الأ

قوم انت تكيرادات التي ن تخصص بعض الإة ،حيث كان من المتبع في الماضي أختلاف طرق المحاسبة المالي*إ

ما يزانية ،مي الم،ومن ثم لم تكن تظهر نفقاتها فطية نفقاتها مباشرةدارات والمصالح لتغبعض الإ إلى بتحصيلها

ية ظهرت لميزانو عمومية اإتباع وحدة قل من حقيقتها ،ومع ات العامة الواردة في الميزانية أكان يجعل النفق

لحالة في هذه ا العامة ومن ثم فإن الزيادة في النفقاتقبل ولم تكن تظهر في الميزانىة  نفقات عامة كانت تنفق فيما

 تعد زيادة ظاهرية إقتضتها تغيير الطرق المحاسبية المالية في الميزانية الحديثة.

إقليم  ادة مساحةا زيادهنفاق العام مرظاهرية فى الإقليم الدولة وعدد سكانها فقد تكون الزيادة ال*زيادة مساحة إ

ي فوث زيادة دم حدلعي حجم النفقات العامة نظرا و عدد سكانها ويترتب على هذه الزيادة زيادة ظاهرية فالدولة أ

 عباء العامة الملقاة على السكان دون مقابل فعلي .النفع العام أو زيادة في الأ

 (3)تي:الآمن خلال  إبرازهاويمكن سباب الحقيقية :ثانيا:الأ

 قتصادي .زيادة دور الدولة في النشاط الإ*

عية تماجالإ للأعمااقتصادي وتزايد بزيادة دور الدولة في النشاط الإ جتماعي للدولة وهو مرتبط*إتساع الدور الإ

 جتماعي وعدالة توزيع الدخل.للدولة لتحقيق التوازن الإ

 امة خدماتورة إقجة التحولات الديمقراطية وضرتزايد هذا الدور في الداخل نتي*تغيير الدور السياسي للدولة: 

ي لسياسهمية التمثيل اد هذا الدور في الخارج حيث زادت أييضا تزاكسب لرضى الطبقات الأكثر عدد ،وأ

 عام.نفاق ال،مما يؤدي بالضرورة إلى تزايد الإ والإقليميةالمنظمات الدولية  نشاطي ف،والمشاركة 

لى ها إفوائدون قد تم عقده من قروض ونفاق العام ،فضلا عما يكوب فتزايدها يؤدي إلى زيادة الإثر الحر*أ

 جانب التعويضات المختلفة لمنكوبي الحرب.

 الفرع الثالث :هيكل النفقات العامة :

 :إلىنقسم تحيث  لذي يراد تحقيقه منهاو الغرض اات العامة وتتنوع تبعا لطبيعتها أتتعدد تقسيمات النفق

يطلق عليها النفقات العامة ن النفقات العامة العادية والتي حيث أ عادية :الغير النفقات العادية والنفقات أولا:

تكون سنوية ،ويتم تمويلها من إيرادات الدولة  ما الجارية ـحيث يتكرر تحقيقها خلال فترات دورية منتظمة وغالبا

بإيراداتها من الضرائب ،إضافة إلى إيراداتها من أملاك الدولة  ساساالعادية أي إيراداتها الجارية والتي تتمثل أ

يتم  ستثنائية أي التي لاالجارية والتي تتمثل بالنفقات الإدية والتي يطلق عليها بالنفقات غير ما النفقات الغير عاأ

                                                
 . .90 -89: ص-،ص2008،عالم الكتاب الحديث ،الاردن،  المالية العامةفليح حسن خلف ،  -1
 .64 -63: ص –،ص 2003،منشورات الحلب،لبنان ، المالية العامةعدلي ناشد ، سوزي - 2
 .57 -56ص:   –،ص مرجع سبق ذكرهعبد الحميد ،عبد المطلب  - 3
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وهي سنة عادة والتي يتم تمويلها إعتمادا على يتكرر تحقيقها خلال فترات دورية منتظمة  تحقيقها عادة ،ولا

 الجديد.صدار النقدي لدولة والتي من بينها القروض والإستثنائية لالإيرادات الإ

سلع لة على الل الدوكمقابل لحصو فالنفقات الحقيقية هي التي تتحققالتحويلية: النفقات الحقيقية والنفقات :ثانيا

ات هذه النفقاد وصقتة من خلالها بنشاطاتها المتصلة بأداء دورها في المجتمع والإو الخدمات التي تقوم الدولأ

لبنية ى توفير اة وعلو النفقات العامأداء الدولة للخدمات العامة أ الحقيقية يمكن أن تتصل بالنفقات العامة على

قات ما النفأ لنفقاتمدى وطبيعة هذه اقتصادية وتبعا لدور الدولة الذي يحدد لتحتية اللازمة لعمل النشاطات الإا

لتي لأفراد وامنح لتحصول الدولة على سلع وخدمات كالإعلانات مثلا  التحويلية تتمثل في النفقات التي لايقابلها

 يرادات الضريبية .يتم تمويلها من الإ

نفقات و وطنية تقوم بها السلطات المركزية ويمكن تقسيم إلى نفقات قومية أ النفقات القومية والمحلية :ثالثا:

 (1).قليمية والمحلية غير المركزيةمحلية تقوم بها السلطات الإ

 يرادات العامة:المطلب الثاني:الإ
امها تضي قيرية لسد حاجياتها مما يقهاما في مد الدولة بالموارد الضرولعبت المالية العامة دورا 

 لعامةايرادات لإااهية ة نفقاتها لذلك سنتطرق لميرادات العامة للدولة لتغطيبوظائفها فمجمل هذه الموارد تمثل الإ

 ومصادرها.

 ول:تعريف الإيرادات العامة :الفرع الأ

ى ون علحصلد ويفراارد المالية التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها للأويقصد بها المو

ن كافة مكومة رادات العامة تعني الدخل الذي تحصل عليه الحنفعا منها سواء كان عاما أو خاصا كما أن الإي

 العامة . جل تغطية نفقاتهاصادر وبصورة نقدية عادة وذلك من أالم

ولوية النفقات يعني أ ستخدامها في النفقات العامة وهو ماليها لإفالغرض من الإيرادات العامة تلبية الحاجة إ

غراض مالية ت العامة هي التي تحدد الحاجة للإيرادات العامة ولأن النفقاالعامة على الإيرادات العامة حيث أ

 (2).فقط

 يرادات العامة:الإ الفرع الثاني :مصادر

مثل لتي تتاالمصادر المختلفة تعمل الدولة على جمع وجلب الموارد الضرورية لسد نفقاتها من مختلف 

 :ربعة مصادر وهي كالتاليفي أ

 لى :وتنقسم إ يرادات ممتلكات الدولة :أولا:إ

ستعمال العام الأموال التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص عامة وتكون معدة للإ ويقصد بالدومين : الدومين العام -1

مثلتها الطرق العامة ،الموانئ ،المطارات قانون العام ومن أحكام الم وتحقق نفعا عاما ومن ثم تخضع لأالعا

الممتلكات يتم دام هذه ستخمة والمصالح العامة وغيرها من الأموال الأخرى والأصل العام أن إ،الحدائق العا

نتفاع بها ،مثل رض الدولة في حالات معينة رسوما إضافية ضئيلة مقابل الإن تفبالمجان وإن كان من الممكن أ

الطرق السريعة وذلك  ستخداموم على دخول هذه الحدائق العامة أو دخول المطارات أو إبعض الرس ضفر

العامة أو صيانتها ومما هو جدير بالذكر أن فرض  بغرض تنظيم إستعمال هذه الممتلكات أو تغطية بعض النفقات

ستخدام العام فالغرض ال عام معد للإنه مهذه الرسوم لايعني إعتبار الدومين العام مصدرا للإيرادات العامة إذ أ

يرادات امة وبالتالي فهو لايعد مصدرا للإموال للخزانة العديم خدمات عامة وليس الحصول على أمنه تق

 (3).العامة

ستعمال الخاص تلكا الدولة ملكية خاصة ومعدة للإموال التي تمويقصد بالدومين الخاص الأ :خاصلالدومين ا-2

ستخدام هذه م القانون الخاص وبطبيعة الحال فإن إحكاوتحقق نفعا خاصا للفئة التي تستخدمها ومن ثم تخضع لأ

ن الطابع العامة ومما هو جدير بالذكر أدات يراحقق دخلا يمثل مصدرا من مصادر الإموال يكون بمقابل ويالأ

ه كحماية لهذه ن هناك نصوصا متعلقة بإلا أحكام القانون الخاص ،إن كان يخضع لأالخاص بالدومين هنا و

بمعنى المدة وينقسم ها يلعو كسب أي حقوق عينية دم جواز تملكها عن طريق التقادم أمثلتها عالممتلكات من أ

 (4):سامقالدومين الخاص إلى ثلاثة أ

                                                
 .23-21ص:  -،ص2005،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  المالية العامةعلي زغدود ، - 1
 .91،ص2009،منشورات الحلبي ، لبنان،  أساسيات المالية العامةسوزي عدلي ناشد ، - 2
 .54،ص2009،الدار الجامعية ،مصر ، مبادئ الإقتصاد العامالمرسي السيد حجازي ، - 3
 .18،ص1997،دار وائل للنشر،الأردن،  المالية العامةغازي عبد الرزاق، - 4
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ي راضلأالة من عقارات متعددة تتمثل في يتضمن الدومين العقاري ماتمتلكه الدوالدومين العقاري :-2-1

 تساهم هذهجي وستراتيمناجم والمحاجر وكذلك الدومين الإالزراعية والغابات ويطلق عليه الدومين الزراعي وال

 الممتلكات في تحقيق مورد مالي .

آلت  ة مطلقةتجارية وصناعية  ملكية عام تتمتلكه الدولة من منشآ هو ما التجاري والصناعي : الدومين-2-2

و أاري ل تجستغلامشاركة الأفراد في إو عن طريق والتوسع في قاعدة القطاع العام أ ميمإليها عن طريق التأ

 .رادات الدومين التجاري والصناعيتدره هذه المشروعات من إي صناعي ويعتبر ما

نواع أذا أحدث هقتصادية ويعتبر ت الإأسهم وسندات  في المنشآتملكه الدولة من  هو ما الدومين المالي :-2-3

خاص اع الريق القطقتصادي عن طنواحي النشاط الإالدومين وعن طريقة يمكن للدولة التغلغل في توجيه بعض 

مة في ا مساهوتوجيه المشروع وحمايته عن طريق أحقيتها في إستعمال حقوقها بإعتبارهدارة بتداخلها في الإ

هم كن أن تساي ويمالمشروع وأرباح وفوائد الأسهم والسندات المملوكة للدولة و تعتبر الإيرادات للدومين المال

 .ستثمارات بمعرفة الدولة ات التنمية عن طريق التوسع في الإرادات في مشروعهذه الإي

دائها لى خدمة خاصة تنفرد الدولة بأل عليه الدولة ممن يكون في حاجة إهي مورد مالي تحصالرسوم:ثانيا:

هار حقه عن طريق القضاء ورسوم تسيير سيارة من التي يدفعها من يطلب من الدولة إظ كالرسوم القضائية

نه مبلغ نقدي يدفعه الفرد ف الرسم على أ،كما يمكن تعرينتفاع بتسيير سيارته بالطرق العامة من الدولة الإيطلب 

العامة مقابل نفع خاص يحصل عليه الفرد بجانب نفع عام يعود على  تهاإلى الدولة أو إلى إحدى هيآجبرا 

يدفع جبرا من جبار فهو وكذلك صفة الإ فالرسم يتميز بخصائص عامة من بينها نجد الصفة النقدية ،المجتمع ككل

خيرا يتمتع ابل الحصول على خدمة من الدولة وألرسم بصفة المقابل حيث يدفع الرسم مقفراد كما يتميز اقبل الأ

 (1).بصفة النفع

حلية لعامة الميئات احدى الهإلى الدولة أو إالفرد جبرا  ريضة مالية يدفعهاتعرف الضريبة بأنها فالضريبة :ثالثا:

 ضريبة .فع الن يعود عليه بنفع خاص مقابل دائية مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة دون أبصورة نه

أن يجب  فراديتم جبايته من الأ ن ماأنها فريضة مالية حيث أفالضريبة تتميز بجملة من الخصائص من بينها نجد 

يكون فالفرد  ضريبة تتميز بصفة الجبرن الأو عيني كما أقتطاع في شكل نقدي يأخذ صفة المال سواء كان الإ

الضريبة تدفع بصورة نهائية دون أن تلتزم  نأستعداده للدفع كما ريبة دون أخذ رغبته أو إمجبرا على دفع الض

ن قابل أي دون الحصول على نفع كما أن الضريبة تدفع دون مبرد قيمتها لهم أو بدفع أية فوائد عنها ،كما أ

 (2).هدافها لمواجهة نفقاتهاأالضريبة تمكن الدولة من تحقيق 

ع التعهد لغير مالدولة من نها المبالغ التي تحصل عليها ايمكن تعريف القروض العامة بأ العامة:القروض رابعا:

 ستحقاقها وبدفع فوائد عنها .بردها إليه مرة أخرى عند حلول ميعاد إ

فراد تقترضه الحكومة من الجهات الأخرى مثل الأ نه مبلغ نقديكما يمكن تعريف القرض العام على أ

قتراضه مع فائدته ووفق ع التعهد بسداد المبلغ الذي يتم إ،البنوك،المؤسسات المالية ،الهيئات المحلية والدولية م

 (3).شروط يتضمنها القرض

 المطلب الثالث:الموازنة العامة :
ى هذا نة وعلى تحقيق أهداف معيتفاق علزمن للإلى وضع برنامج مالي مرتبط بفترة من الإالدولة  تلجأ

 مبادئها ومراحلها فيمايلي: ، ساس سنتعرض لتعريفهاالأ

 ول:تعريف الميزانية العامة :الفرع الأ

لال خلدولة ادات يرالتشريعية المختصة تحدد نفقاتها وإمن السلطة ا صادق عليهامالميزانية هي وثيقة 

 :التعريف مايليهذا ونستنتج من  فترة زمنية معينة

بعد وشروع نه قبل التصديق كانت حكم ممن السلطة التشريعية ومعنى هذا أ الميزانية وثيقة مصادق عليها*

دات يرالإيخول للسلطة التنفيذية تحصيل ا تصديق السلطة التشريعية المختصة تصبح في حكم القانون الذي

 .وجباية الضرائب وبالشكل الذي ورد بالميزانية

بيان مفصل لما تعتزم الدولة على إنفاقه وبيان مفصل على ي يراداتها أانية العامة نفقات الدولة وإكما تحدد الميز

نفاق ومصادر الحصول عليها وبذلك تحدد الميزانية بوضوح السياسة المالية للدولة الإيرادات اللازمة لتغطية الإ

                                                
 .24،ص1983،دار الفكر العربي، مصر،  المالية العامةعبد الجليل هويدي ، - 1
 .17،ص2004،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،قسم العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر، التأثير الجبائي على مصادر تمويل المؤسسةعبد القادر بوقرة ، - 2
 .19ص ،مرجع سبق ذكره ،عبد القادر بوقرة - 3
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ة بسنة ن تكون هذه الفترة محددعلى أومشروعاتها والميزانية تكون خلال فترة زمنية متصلة وجرت العادة 

السنة  واحدة وقد يحدث في بعض الأحيان ان تكون أقل أو أكثر من سنة وذلك في حالة إرادة تغير موعد بدء

 المالية .

ازة من السلطة المختصة كما تهدف جادات الدولة عن مدة مقبلة تخضع لإيرفالميزانية هي نظرة توقعية لنفقات وإ

يرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات عن فترة مقبلة هي والإلنفقات الضرورية لإشباع الحاجات العامة لى تقرير اإ

 (1).تكون سنة عادة ما

 : الفرع الثاني :مبادئ الميزانية العامة

 ساسية وهي :يزانية العامة بصفة عامة لقواعد أتخضع الم

ن تكون موافقة المجلس تعمل لها الميزانية سنة وبأ ن تكون المدة التيتقضي هذه القاعدة أ قاعدة السنوية:أولا:

ثلاث سنوات لكان و جعلت مدة الميزانية سنة كاملة لأنه لو وضعت الميزانية لسنتين أ قد،ها سنوية يلعالتشريعي 

ه المدة خاصة حين تكثر تقلبات الأسعار ومن يرادات طول هذمن التعذر التنبؤ بما ستكون عليه المصروفات والإ

نها في الميزانية السابقة تبعا يرادات تختلف في كل ميزانية عن سنة لكانت الإلو كانت هذه المدة أقل مخرى جهة أ

 (2).ختلاف المواسم وتباين المحاصيل الزراعيةلإ

يرادات الدولة ومصروفاتها في وثيقة واحدة والغرض تستوجب هذه القاعدة أن تندرج جميع إقاعدة الوحدة:ثانيا:

حتى يتسنى لمن يريد الإطلاع على المركز المالي للدولة أن يزانية في أبسط صورة من ذلك هو عرض الم

المجلس التشريعي و فائض فيتيسر على يعرف بمجرد النظر إلى الميزانية أن كانت متوازنة أو فيها عجز أ

 (3).عمال السلطة التنفيذيةفرض رقابته على أ

يرادات والمصروفات دون إجراء أية كافة الإن تندرج في الميزانية تقتضي هذه القاعدة بأ قاعدة العمومية:ثالثا:

رادات يريقة الناتج الصافي التي تقتضي بألا يدون في الميزانية سوى صافي الإذا طمقاصة بينها فهي تناقض إ

هر في لطريقة الناتج الصافي ميزة وهي أنها تظ نالمتعلقة بالمرافق العامة أو صافي مصروفاتها ولا يخفى أ

ن ذلك تفضل قاعدة العمومية طريقة نفاق للدولة وعلى الرغم مق المصدر إيرادا أو باب إوإن كان المرف الحال

ي مصروفات المرافق المختلفة سراف فقاعدة عدم التخصيص وتحول دون الإ نها تتماشى معالناتج الصافي لأ

 (4).نها تمكن المجلس التشريعي من فرض رقابته على مالية الدولةكما أ

يرادات معينة من شأن هذه القاعدة بأن تندرج في الميزانية وألا تخصص فيها إ لتخصيص:قاعدة عدم ارابعا:

ة لتمويل نوع من يرادات معينوفات وحكمة هذه القاعدة تتضح من أنه إذا خصصت إنواع محددة من المصرلأ

زادت الإيرادات عكس إذا ر تقديم هذه الخدمات على وجه مرض وبالالخدمات وقلت الإيرادات في فترة ما لتعذ

عدم التخصيص فهي تمكن الدولة من إستغلال ما قاعدة فقد تؤدي هذه الزيادة إلى التبذير والإسراف في الإنفاق أ

على هذه القاعدة هميتها النسبية وكثيرا ماتخرج الدولة مواردها إستغلالا أمثل كإشباع حاجاتها العامة تبعا لأ

الأموال المقترضة أو بتخصيص  نفاق التي ستستخدم فيهاديد أوجه الإإما بتح قتراض وذلكعندما تلجأ إلى الإ

 (5).صل وفوائدبعض الإيرادات لضمان سداد الدين من أ

 : الفرع الثالث:مراحل الميزانية العامة

 (6):تمر الميزانية العامة بعدة مراحل وهي

يرادات إا من يلزمه تقدير النفقات وماوالمقصود هنا هو تحضير الميزانية عن طريق وضع مرحلة الاعداد:أولا:

ثناء جأ أتتفا لاقصي حد حتى لتزام الدقة إلى أإساس هذه المرحلة هو التقدير فيجب أتحدد بالتقدير ،ولما كان 

 ثار سلبية كان يمكن تجنبها في هذه المرحلة .نفيذ بغير ماتوقعت فينتج عن ذلك آالت

لعامة لموازنة اا قالنتإكثرها خطورة فهذه المرحلة تمثل لمراحل وأهم اتعد هذه المرحلة من أمرحلة التنفيذ:ثانيا:

ية تحصيل عمل ة الماليةلى حيز التطبيق العلمي الملموس فتتولى الحكومة ممثلة في وزارمن التطبيق النظري إ

 .زانيةي الميوجه المدرجة فمقدرة في الميزانية كما تتولى الإنفاق على الأالويرادات الواردة وجباية الإ

                                                
 .32،ص2004،دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر،  أساسيات الموارد العامة للدولةلعمارة جمال ، - 1
 .380 -379: ص -،ص2000،منشأة المعارف ،مصر، المالية العامة والسياسة الماليةعبد المنعم فوزي ، - 2
 .381، صنفسه - 3
 .381، صمرجع سبق ذكرهعبد المنعم فوزي ، - 4
 .382، صنفسه - 5
 .86 -85: ص -ص، 2005،الأردن، 2،دار وائل للنشر ،ط أسس المالية العامةخالد شحاد ، - 6
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 المبحث الرابع:علاقة السياسة المالية بالنقدية : 

إن الدارس للسياسة الإقتصادية لابد أن يتطرق إلى أدواتها ومن أهمها السياسة النقدية التي تستخدمها     

تكون  مالية حتىاسة الالقطاع المالي والنقدي ولذلك من المهم معرفة العلاقة بينها وبين السيالدولة للسيطرة على 

  .لدينا سياسة اقتصادية مثلى

 ماهية السياسة النقدية : :وللأاالمطلب 
لنشاط دخل في اة التتطيع الدولقتصادية التي تسالإدوات السياسىة على إعتبار أن السياسة النقدية أداة من أ

 قتصاد.أو التوسعية الملائمة لحالة الإنكماشية قتصادي ووضع السياسة الإالإ

 عريف السياسة النقدية :ول :تالفرع الأ

لباحث نظر معينة تخص الكاتب واعطيت للسياسة النقدية عدة تعاريف صيغت جميعها من وجهة لقد أ

اد ومن ام للإقتصر العالعلاقة التي تربطهم جميعا في الإطاقتصادية والنقدية والمالية ومشكلة الإقتصادي في الالإ

 هم هذه التعريفات مايلي:أ

تركيب تقوم به الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في حجم و نها ماعلى أ GL.Bash قتصادي*عرفها الإ

 ة .كوميدات حفي سواء كانت عملة أو ودائع أو سنالموجودات السائلة التي يحتفظ بها القطاع الغير مصر

ذها ي تتخالتة ساليب المتعددلنقود المتاحة في التداول وهي الإجراءات والأهي عبارة عن التحكم في كمية ا*

يق وطني لتحقاد الالسلطات النقدية في الدولة لإدارة كل من النقود والإئتمان وتنظيم السيولة اللازمة للإقتص

 جتماعية والسياسية والمالية .ولة الإقتصادية والإهداف الدأ

من طرف الوحدات  طات العامة لمراقبة خلق النقود وإستعمالهانها الوسائل التي في حوزة السل*كما تعرف بأ

 (1).قتصادية الكليةالعام المحدد في هدف السياسة الإ قتصادية حسب الصالحالإ

ن السياسة النقدية هي تلك السياسة المرتبطة بالنقود والجهاز المصرفي والتي تتحكم في أومما تقدم يمكن القول 

تضعها  سة النقدية هي مجموع القوانين التين السياالقوة الشرائية لبلد ما وعليه فإ عرض النقود وبالتالي في حجم

فها الإقتصادية ن تقوم بوظائة تداول وحدة النقود لكي تستطيع أم ويكفل سرعة وسهولالسلطات النقدية بما يتلاء

جراءات السياسة النقدية التي تخلص في الأخير إلى أن السياسة النقدية هي إهداف بطريقة تساعد على تحقيق أ

 (2).قتصاديلال البنك المركزي بهدف تحقيق الإستقرار الإلدولة من خوقواعد تتخذها ا

 هداف السياسة النقدية :الفرع الثاني:أ

اسة للسي لسياسة الإقتصادية لأنها تساهم في تحقيق الأهداف العامةن السياسة النقدية جزء من اإ

تويات تبعا لمس نقديةهداف السياسة الوتختلف أ الإقتصادية إضافة لما للنقود من تأثير على المتغيرات الإقتصادية

دة وظروف ئلساجتماعية اعي للمجتمعات المختلفة والنظم الإقتصادية والإجتماالتقدم والتطور الإقتصادي والإ

 هداف المجتمع.ولإحتياجات وأ

داف هي خدمة أركز فتا السياسة النقدية قتصادية ومن بينهففي الدول النامية فإن الأهداف الرئيسية لسياستها الإ

كبر بئة أول نحو تعم الأفي هذه الدول تتجه في المقا ن السياسة النقديةفير التمويل اللازم لها بمعنى أالتنمية وتو

 طني.الو قتصادمة التنمية السريعة المتوازنة للإقدر ممكن من الموارد المالية الميسورة ووضعها في خد

المحافظة على العمالة الكاملة ول في تكز أهداف هذه السياسات في المقام الأأما في الدول الرأسمالية المتقدمة تر

قتصادية المختلفة وتتبع الدول في لتقلبات الإستقرار النقدي الداخلي كذلك في مواجهة اللإقتصاد في إطار من الإ

و تغير نسبة من سوق المفتوح ،تعديل سعر الفائدة أهذا المجال بعض السياسات النقدية الكمية كعمليات ال

 (3)يلي: الرئيسية للسياسة النقدية فيما الأهدافحتياطي النقدي لدى البنوك وتتمحور الإ

يث حالنقدية  اسةالسي أهداف أهممن  الأسعارستقرار في تحقيق الإيعتبر : الأسعارتحقيق الاستقرار في أولا:

 د وتصبحوج نإحتمال حدوث كساد وركود ومكافحته وفي نفس الوقت علاج إ التضخمى تلافي لتسعى كل دولة إ

 فيها . ستقرارقل مستوى لها وبالتالي تحقيق الإإلى أ الأسعارحتواء تحركات مستوى مهمة السلطة النقدية لإ

حقيق التوازن في ميزان تساهم السياسة النقدية في تثانيا:المساهمة في تحقيق توازن ميزان المدفوعات: 

ستقرار م وتحقيق الإوتعويم سعر الصرف للتحكم بالتضخ يرسياسة تحر إتباعوذلك من خلال  المدفوعات

                                                
 .145، صمرجع سبق ذكرهعوف محمد الكفراوي ، - 1
 .143،ص2008،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  تقنيات وسياسة التمويل المصرفيبخراز يعدل فريدة ، - 2
 .287 -286: ص -،ص مرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحميد ، - 3
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السعري الذي يحافظ بدوره على قيمة العملة من التدهور وبالتالي تحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال 

 وعات.لى تحقيق توازن في ميزان المدفلتلك الدولة وبطبيعة الحال يؤدي إالتحكم في الصادرات والواردات 

حقيق هذا ة في توتشترك السياسة النقدية مع السياسة المالي المساهمة في تحقيق هدف التوظيف الكامل :ثالثا:

تثمار الإس الهدف وتقوم على زيادة عرض النقود في حالة البطالة والكساد لتزيد من الطلب الفعال فيزداد

 قتصاد القومي.والتشغيل في الإ

مل ف الكاي بهدف التوظيقتصادويرتبط هدف النمو الإ قتصادي :عدل النمو الإرابعا:المشاركة في تحقيق م

سة السيا الفائض في عنصر العمل ويكون مهمة أومتصاص الزيادة فالنمو الإقتصادي هو وحده القادر على إ

لاق التي نطالإ ئتمان من خلال التوسع فيه حتى يمكن الوصول إلى مرحلةعلى معدل الإ التأثيرالنقدية هنا هو 

  .توضع في طريق النمو السريع

ري أن حيث من الضرو الأسعارستقرار وهو نابع من هدف إ تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي:خامسا:

قدية الن تالأزماي حدوث تلافقتصادي وف عرض النقود مع مستوى النشاط الإلى تكييتسعى السياسة النقدية إ

ق ى تحقيستقرار الإقتصادي حيث أن تحقيق الإستقرار النقدي يؤدي إليؤدي إلى الإ قتصادية وهو ماوالإ

 قتصادي.الإستقرار الإ

 لىإلنقدية اتسعى السلطة  البنك المركزي وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية : ستقلاليةوإتقوية سادسا:

حددة حيث الم دافالأه إلىالنقدية يهدف تنفيذ سياستها النقدية المناسبة ومن ثم الوصول  الأدواتعلى  السيطرة

ي معزل عن أبة بارات المناستخاذ القريقوي مركز السلطة النقدية ويتم إ من خلال تقوية موقف السياسة النقدية

 هداف لدىهم الأة هو أحد أنقديستقلالية السلطة الهدف تقوية البنك المركزي وتحقيق إخرى من هنا يكون سلطة أ

 السلطة النقدية والتي تسعى لتحقيقها .

  :الفرع الثالث:أدوات السلطة النقدية

ر للتأثية متاحدوات التمارس السياسة النقدية تأثيرها على النشاط الاقتصادي من خلال مجموعتين من الأ

  على عرض النقود والمتاح من الائتمان وهي:

ن من خلال القطاعات ئتماعلى الحجم الكلي للنقود والإ للتأثيردوات عامة مهمة هي أ الكمية :دوات الأ أولا:

حتياطي النقدي ويمكن الخصم ونسبة الإ وأسعاردوات هي عملية السوق المفتوحة قتصاد وهذه الأالجزئية للإ

 (1):يلي تلخيصها فيما

 ندما يقدمعارية بنوك التجالذي يتقاضاه البنك المركزي من ال ةهو عبارة عن سعر الفائد : عادة الخصمسعر إ -1

ويزداد  قتراضلبنك المركزي بتخفيض سعر الخصم فإن ذلك يؤدي إلى زيادة حجم الإليها فعندما يقوم اقروضه إ

ذا أراد إلعكس سة نقدية توسعية والقيام باحجم القاعدة النقدية ويزيد حجم العرض النقدي وهي تعد بذلك سيا

 .قتراض من البنك وهي بذلك سياسة توسعية متصاص الكتلة النقدية فإنه يقوم بزيادة تكلفة الإإ

 سنداتاليع و بتعرف سياسة السوق المفتوحة بأنها قيام البنك المركزي بشراء أ :سياسة السوق المفتوحة -2

 دلوكة عنحتياطات الممعلى مستوى الإ التأثيرعلى حجم العرض النقدي من خلال  التأثيروالهدف منها هو 

 البنوك التجارية.

لتي يجب االنقود  حتياطي القانوني عن تلك النسبة منر نسبة الإتعب :حتياطي القانونينسبة الإ تعديلسياسة  -3

إذا أراد ف ،نوكحتفاظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع التي تصب في تلك البعلى البنوك التجارية الإ

 نه يخفض هذه النسبة وبالتالي زيادة قدرة البنوك على خلق النقود.دي فإزيادة العرض النق

 دواتلك الأتلى إء يضا الخاصة والتميزية ويرجع اللجوويطلق عليها أ :فية للسياسة النقديةدوات الكيثانيا: الأ

 حدها وهذاامة والع الأدواتعتماد على على إعتبارها عديدة من أهمها محاولة تلافي العيوب التي تتولد عن الإ

 داثإحها هو العامة والهدف من الأدواتالخاصة لتعضيد  الأدوات أيضاعلى عرض النقود وقد تستخدم  للتأثير

 يلي: امالتي تستخدمها  الأدوات أهمئتمان وبالتالي المعروض النقدي ومن تغيرات هيكلية في هيكل الإ

يق عد تحقمن خلال فترة زمنية وينهى العمل بها ب مالتضخئتمانية بغرض السيطرة على * سياسة السوق الإ

 الغرض منها.

 الفائدة المختلفة حسب نوع القرض. أسعارتحديد * 
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 مثلا.القروض مثل الموجهة لقطاع الصناعة  أنواعتحديد حصص معينة لكل نوع من * 

 المقدم كضمان . الأصلالتمييز بين القروض حسب * 

 ستخدام القرض.تلفة طبقا لدرجة إقاق القروض المخستح* تحديد أجل إ

 الحصول على موافقة البنك المركزي على قروض المصاريف التجارية التي تتجاوز قدرا معينا .* 

ئتمان وممارسة وظيفة * إصدار التعليمات إلى البنوك تتضمن السياسة الواجب أن تتبعها نحو مختلف أنواع الإ

 (1).ئتمانقابة على الإفيما يسمى بالر الأدبي التأثيرو أ الإغراء

 المطلب الثاني :التنسيق والتفاعل بين السياسة المالية والنقدية:
هرت دولة ظعو القرار في الالتي تحتلها كل من السياستين المالية والنقدية لدى صان للأهميةنظرا 

 هداف المرجوة .التنسيق بينهما حتى يكون التفاعل الإيجابي ويحقق الألى ضرورة إ

 الاول :التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية :الفرع 

مة وهي العا ات التي تحكم سلوك عمل السلطاتلإجراءقتصادية يجمع كل اإن المعنى الواسع للسياسة الإ

 ب واحد مني جانقتصادية فيجعلها تنحصر فدد التدخل في الحياة الإقتصادية، أما المعنى الضيق للسياسة الإبص

 (.التدخل المباشر ،السياسة النقدية ثلاث للتدخل )السياسة المالية،الجوانب ال

جلى في قدرتها على همية التنسيق بين السياستين تتن أإهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية :أولا: أ

ن السلع نخفاض العرض الكلي مكالضغوط التضخمية التي تتمثل في إقتصادية زمات الإمواجهة بعض الأ

يمكن زيادة حجم  لى مرحلة التشغيل الكامل حيث لانظرا لوصول الإقتصاد إ ،والخدمات عن الطلب الكلي

كل من  التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي وللتخفيف من حدة الضغوط التضخمية تتخذ ولإعادةالانتاج 

 (2):يلي جراءات وتدابير يمكن حصرها في ماالسلطة النقدية والمالية إ

ئتمان لإالى تقليص حجم إ بالإضافةمتصاص الكمية الزائدة من المعروض النقدي إيقوم البنك المركزي ب* 

 فراد والمشروعات.لى الألتجارية إالمصرفي الذي تقدمه المصارف ا

ل م الدخونفاق الحكومي وذلك بتخفيض حجنفس الوقت والمجال بتخفيض حجم الإتقوم السلطة المالية وفي * 

باشرة الم غيرفع من مقدار الضرائب المباشرة ويرادات الحكومية من خلال الربالإضافة إلى زيادة حجم الإ

 عانات .والتخفيض من حجم الإ

طرف السلطتين المالية والنقدية أن كل منهما  والتدابير المتخذة من للإجراءاتتم سرده  يتضح من خلال ما

سعار وخلق التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي ولهذا ستويات الأستقرار في ميسعى إلى تحقيق قدر من الإ

ن كل إقتصادي فقتصاد يعاني من البطالة والركود الإلتنسيق والملائمة بين السياستين، لنفترض أن الإيستوجب ا

تشغيل نتاج والمن السياستين هدفهما المشترك والمتمثل في زيادة حجم الطلب الكلي وبالتالي زيادة حجم الإ

 (3).زمة الركودقتصادي أي معالجة أوالدخل الوطني ومن ثم دفع الاقتصاد نحو الرواج الإ

لنقدية لسياسة ايتضح جليا ضرورة التنسيق والملائمة بين ا و الركود(أ التضخمسبق في الحالتين ) من خلال ما

لى كومة إأ الحفعندما تلج ،العامةقتصادية ليه والمسطر في سياستها الإتطمح إ والمالية حتى تحقق الدولة ما

جراء هذا الإ نأغير  التضخمنفاق ومن ثم حجم الطلب الكلي في فترات نفقاتها بهدف الحد من مستوى الإتخفيض 

فاق مما نستوى الإميادة زادة نفقاتها بهدف ذا قامت الحكومة بزيإ ما في حالة ماينجم عن البطالة في اليد العاملة، أ

اضلة بين كلة المفهنا تواجه الحكومة مشللأسعار، من ركود فالنتيجة هي زيادة المستوى العام قتصاد يعانيه الإ

وضحه ي ذا ماأي المفاضلة بين البطالة والتضخم وه للأسعاررتفاع العام ستخدام وقبول الإزيادة مستوى الإ

 .منحنى فيليبس

 .منحنى فيليبس :(2رقم ) الشكل
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إذا كان هدف الحكومة هو تحقيق ف ،و معدل التضخمعلاقة بين مستوى البطالة ومستوى أيبين هذا الشكل ال

ستخدام اما إذا كان هدفها رفع مستوى الإ، % 9ن تقبل بقدر من البطالة قدره في الأسعار فعندئذ يجب أ ستقرارالإ

قدرها  الأسعارن تقبل بزيادة في فعليها أ  % 2 لى تخفيض البطالة إ أرادت إذاوالتقليل من معدل البطالة فمثلا 

المستويات  أفضلختيار بين سابقا بين البطالة والتضخم، أي الإالمفاضلة كما ذكرنا  مشكلة تظهروهنا  ،5%

قتصادية للدولة التي يمكن النتائج المسطرة ضمن السياسة الإ أفضللى حتى تصل إ الأسعارستخدام ومستوى للإ

معدل  أدنىدنى مستويات البطالة مع أنتقال الذي يدل على تحقيق الإ ،ن تجعل المنحنى ينتقل ناحية اليسارأ

 (1)أدائهم.الذي يعني تطور مهارات العمال وتحسين  الأمرللتضخم 

لمالية ياستين اللتنسيق بين الس الأساسين الهدف إ :لسياسة المالية والسياسة النقديةالتنسيق بين اثانيا: 

دية سة النقالسيا أهدافق تحقيق طري الطويل وذلك عن الأجلقتصادي ككل في الإ دعاءالإوالنقدية هو تعظيم 

 تتضمن:والتي 

 . للأسعارفي المستوى العام  ستقرار*الإ

 ستقلاليته.*تقوية البنك المركزي وتحقيق إ

 هداف السياسة المالية :أو

 خرى.بالإضافة إلى أهداف إقتصادية أتخفيض تكاليف خدمة الدين العام * 

 (2):ولتحقيق التنسيق بين السياستين يشترط توفر

 ة واضحةن تكون كل من السياستين النقدية والماليمن الأهمية أ: والماليةوضوح السياستين النقدية -1

ك من أتي ذلوين ينسقا بين سياستهما السلطة النقدية والسلطة المالية أوموضوعية بدقة حتى تستطيع كل من 

شترط بين السياستين ي الكفءن التنسيق ، كما أخرىمنطلق أن ضعف إحدى السياستين يثقل من كاهل الأ

 ن .ياستيفعاليتهما وهو شرط ضروري ليكونا معا برنامجا قويا يتمتع بالوصول الى المصداقية لكلتا الس

لة شاركة كاممنقدية يتطلب التنسيق بين السياستين المالية وال :المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ السياسات -2

لفعل اق على رد تفالإوا تأثيراتهاالنقدية في صياغة وتمثيل وتنفيذ السياسة والرقابة على بين السلطتين المالية و

امية صة النقتصاديات الدول خاموحدة مما يجعل هذه السياسة تصل إلى النجاح في إطار صياغة المناسب في إ

 منها.

 لتي تعتمددية واالبنك المركزي عنصر جد هام لنجاح السياسة النق ستقلاليةتعتبر إ: ستقلال البنك المركزيإ-3

ن فر درجة مو تواهيضا على تطوير الوسائل المناسبة للتنسيق بين البنك المركزي والسلطة المالية والمهم هنا أ

السياسة  عاليةفعلى  يحافظفضل كما ليات التنفيذية استخداما أستخدام الآستقلالية تسمح للبنك المركزي بإالإ

 النقدية .

 (3)التضارب بين السياستين وتتمثل في:همية وجود ترتيبات لمنع مما سبق يتضح أ

لمصدر ي هو اقتراض من البنك المركزيعد الإ قتراض الحكومي المباشر من البنك المركزي :الحد من الإ -3-1

ي لمركزاراض الحكومي المباشر من البنك قتلعجز الموازنة وقد يضر تكثيف الإ الرئيسي للتمويل المحلي

لحكومي راض اقتلإيجاد ترتيبات مؤسسية للحد من الإستقلال البنك المركزي اك حتمية لإقتصاد الكلي وهنبالإ

 المباشر من البنك المركزي .

ن تمارس في ظل إستقلالية البنك المركزي، فإن السلطة المالية لابد أ الحد من العجز )توازن الميزانية(: -3-2

يهتم بتضخيم الربح لأن  ن البنك المركزي لاا أكم ،نضباط المالينوعا من الترتيبات المؤسسية لتحسين الإ
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رباح لوزارة المالية وقد يحقق مما يؤدي الى عدم تحويل أي أ أرباحايحقق  وقد لا ،هدافهتضخيم الربح ليس من أ

 بنك المركزي عن خسائره .ن الحكومة ملتزمة بتعويض الإخسائر وفي هذه الحالة ف

  النقدية:: التفاعل بين السياسة المالية والسياسة الفرع الثاني

 ي:يل يماالمختلفة والمتداخلة لكل من السياسة النقدية والمالية ف التأثيراتلى ويمكن التعرض إ

لية سة الماالسيارة بين دعاة لقد كان موضوع مناظ الجدل الفكري حول السياستين النقدية والمالية:أولا: 

عتمادها حول أي سياسة يجب إ  Fridman- Milton السياسة النقدية بزعامةدعاة و walter heller بزعامة

كل منهما  ولقد ساق،  monetaly- and fisical policyكتابجاء به في  وهذا ما الأمريكيقتصاد لتوجيه الإ

 :همهاأجملة من الحجج من 

في تحديد المتغير النقدي الملائم الذي  يوفقوان النقديين لم أ walterحسب  : حجج دعاة السياسة المالية -1

ا مفهومها الواسع والذي مبالكتلة النقدية ومفهومها الضيق أمر قتصاد هل يتعلق الأيعمل على تحفيز نشاط الإ

خر أو متغير آعند البنوك  لأجلالودائع  ومعظمدخار لى المفهوم الضيق ودائع الإإضافة ينص على أنها تشمل إ

 (1).مثل القاعدة النقدية

ة تجاه اديقتصي لنقص المصداقية لدى الوحدات الإساسأن تضارب السياسة النقدية والسياسة المالية هو سبب إ

ما يجب كلأخرى سات نقدية تتعارض مع السياسات اتتخذ سيا ألان البنوك المركزية يجب تلك السياسات ولذلك فإ

د عتمابالإ لتضخمالنقدية بهدف مكافحة ا عادة تشكيل السياسات المالية بما يتناسب مع السياساتى إالتركيز عل

ف هدايق الأي تحقفات النقدية والمالية نضباط المالي ويفيد التعاون هنا بين السلطة المباشرة والإعلى الضريب

 ل .قتصادية ككالتأثير على مصداقية السياسة الإالمشتركة للسلطتين دون 

ولتوضيح العلاقة بين السياسة النقدية والمالية بطريقة مبسطة لابد من توضيح العلاقة بين عجز الموازنة 

 (2):التمويل اللازم لعجز الموازنة من خلال ثلاث مصادر ومصادر تمويله حيث تستطيع السلطة المالية تدبير

 جل.حكومية قصيرة وطويلة الأ سنداتصدار هو الدين العام المحلي عن طريق إ المصدر الاول:

نبية جالأ بالعملةو طويلة سندات حكومية قصيرة أصدار الإقتراض الخارجي عن طريق إ المصدر الثاني:

ية الخارج السندات وكذلك الوحدات الإقتصاديةجنبية لهذه سواق المال الأإستيعاب أويتوقف ذلك على مدى 

 .ودرجة الثقة

 رفه.صدار نقود جديدة من طدي عن طريق البنك المركزي نتيجة إالنقزيادة المعروض  المصدر الثالث:

ا هذا منقدية وبالسلطة ال معظمها تتأثرن السلطة المالية تعتمد في تمويل العجز على مصادر أمما سبق يتضح و

 .السياستين وضرورة التنسيق بينهمايوضح التداخل بين 

 بجملة من الحجج : بهوأصحارد فريدمان : حجج دعاة السياسة النقدية -2

ى العامل نقود تبقال نأ إلاالشعوب في رفاهية المجتمعات  وإدارةنتاجية لم يتجاهل النقديون دور القدرات الإ* 

 مل .اعتبارها هي التي تقيم هذه العوالمسيطر والأهم بإ

ل ن معدأان فريدم كثر من السياسة النقدية وحسبية بإستعمالهم للسياسة الضريبية أيبالغ دعاة السياسة المال* 

ي الدولة ف نكما أ في المدى الطويل والأسعارهام على كل من الدخل  تأثيرلى التغيير في الكتلة النقدية يؤدي إ

القيم  على ة الطلبلى زياديؤدي إ قتراض من السوق النقدي وهذا ماأ إلى الإحالة تغطية عجز الموازنة تلج

 .سعاررتفاع الأإ المقترضة منه

ن نفاق وتكوم فيه الإية خلال السداسي الذي يتيجابإخيرة التأثيرات فتكون هذه الألى بعض إزيادة النفقات تؤدي * 

 بينما الضريبة عديمة الفعالية . ،سلبية في السداسي الموالي له

، قدأثرت في نقديةالسياسة ال وأنصارالسياسة المالية  لأنصارن كل من وجهتي النظر وليس ثمة ريب أ

لكن  والإنتاجثار على الطلب الكلي أغلب الإقتصاديون يعتقدون أن كل من السياستين تقرران آخرى بشكل ما فالأ

السياسات وكذلك مدى تدخل الدولة بالسياسات  تأثيريجابية وسلبية التأثير وآلية الإنتقال ومدى إمدى فعالية هذا 

أحداث الماضي عتماده على وأساس ذلك التدخل ومدى إ ،السياسة المتبعة يتبعه من نوعية النشطة من عدمه وما

 (3).نصار هاتين السياستينوموقف التوقعات وأثر المصداقية كلها أمور دار حولها الصراع بين أ

                                                
لنيل شهادة الدكتوراه في تخصص علوم إقتصادية ،كلية العلوم  رسالة،  السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الإقتصادي العامدرواسي مسعود ، - 1

 .271، ص2006الإقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر، 
 .28، ص1980توزيع، الأردن، ، دار وائل للنشر وال مبادئ المالية العامة وإقتصادياتهافيصل فخري وعدنان الهندي ، - 2
 .272، صمرجع سبق ذكرهدرواسي مسعود ، - 3
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  :ةفعالية السياسة المالي :المطلب الثالث

قتصاد لإياسات اسإنتقال أثر تلك ليات آسا حول ة السياستين المالية والنقدية أسايدور الجدل حول فعالي

 تأثيرلمالية االتي يفترض فيها دعاة السياسة   (IS- LM)الكلي حيث يرفع دعاة السياسة النقدية صيغة نموذج

ورا دلنقود اعطاء يترتب على ذلك إ ستثماري وماوالإنفاق الإعرض النقود على الدخل من خلال سعر الفائدة 

ير عرض ء تغين التعديلات التي تحدث جراي حين يرى دعاة السياسة النقدية أدي فقتصاثانويا في النشاط الإ

 وعبه يستمالاصول المالية والعينية وكذلك الخدمات وهو نفاق على الأالنقود تكون على نطاق واسع من الإ

 توحة .فقتصاديات المهذا فضلا عن إفتقاده للديناميكية وعدم ملاءمته للإ  (IS- LM)ظهار نموذججوهر إ

دعاة السياسة النقدية وجهة نظر أخرى تنص على أن زيادة عرض النقود تؤدي إلى  طار يطرحوفي هذا الإ

ستهلاك ستثمار والإتتضمن الزيادة في نفقات كل من الإصول العينية والمالية والخدمات وزيادة الإنفاق على الأ

ى سعر فائدة وخاصة في لزيادة المعروض النقدي علثر السلبي مباشرة،  كما ينفون الأ وبالتالي الطلب الكلي

 (1).التضخمفراد المجتمع حدوث المزيد من حالة توقع أ

د عند ا هو معتقبصورة مباشرة كم نها ليستإنتقال ويرون ألية آ السياسة المالية حول أنصار أيضا جادلواكما 

د وقد لنقوال سعر الفائدة وسرعة تداو ثرها بصورة غير مباشرة من خلالأنصار السياسة المالية بل ينصرف أ

وأهميتها  ة النقديةلسياسنصار السياسة المالية بفعالية اانتهى الجدل الخاص بشأن فعالية السياسة النقدية بإعتراف أ

اد قتصلى الإعرق شتى تأثير النقود بطالتطبيقية  الدراساتثبتت التي تكاد تعادل أهمية السياسة المالية بعد أن أ

بداله ستقدية وإاسة النكمؤشر رئيسي للسيستناد على سعر الفائدة نصار السياسة المالية على عدم الإفقوا مع أإتكما 

 فضل للسياسة النقدية .معدل النمو في عرض النقود كمؤشر اب

النقود  ي عرضفذا كانت مصحوبة بتغيرات بفعالية السياسة المالية وخاصة إ عترف دعاة السياسة النقديةكما إ

فات في لخلاأنحصرت اوبهذا الشكل تقاربت وجهات النظر بين الجانبين حول فعالية السياستين بصورة كبيرة و

 .ضيق الحدودأ

المزج بينهما بالصورة من السياستين على حدى بل يؤيد  لأيلقد عاصر ذلك ظهور فريق ثالث رافض للتحيز 

هم يعد تحديد أي السياستين أكثر أهمية من عتقادبأقل تكلفة ممكنة وحسب إقتصادية السياسة الإ التي تحقق أهداف

ن تتسلح يجب أ قتصاديةلتوليفة المناسبة لهذا كل سياسة إختيار االمقبول إذ أن الأهم هو إغير الأخرى الشيء 

دوات لتحقيق هذه ن يكون لدينا من أينبغي ا هداف بقدر مالدينا من أ نه بقدر ماللأهداف أي أمساوية  بأدوات

 (2).هدافالأ

 :تأثير السياسة النقدية والماليةالمطلب الرابع:
ن هدافهما وضرورة التنسيق بينهما صار ملى كل سياسة على حدى وبعد معرفة أبعد التعرف ع 

 خرى.لكل منهما على الأ التأثيرالضروري التعرف على 

 :النقدية على السياسة الماليةاسة السي تأثيرات :الأولالفرع 

 (3):هيويمكن التمييز بين السياسة المالية والسياسة النقدية وفقا لمعايير 

ي قرارات التما الأة فالقرارات التي يتخذها البنك المركزي تندرج في السياسة النقدي :إتخاذ القرارجهة و*معيار 

 . تتخذ بواسطة وزارة المالية تندرج تحت السياسة المالية

ا الدين نات هذفالسياسة المالية تحدد حجم الدين الحكومي في حين تحدد السياسة النقدية مكو :*معيار حقوقي

 وجهته.

ن ذا كاما إأالية مف فهي سياسة على الحاجات العامة والتوظي التأثيركان الهدف من السياسة  فإذا :*معيار الهدف

لنقدية السياسة للفة المخت التأثيراتيضاح وفيما يلي نحاول إة على عرض النقود فهي سياسة نقدي التأثيرالهدف 

 :على المالية

موعة من المتغيرات مجنأخذ السياسة النقدية على عجز الميزانية  تأثيرلتوضيح  ثر على عجز الموازنة:الأأولا: 

إيرادات نقص  نفاق العام ،زيادة الإللأسعار، رتفاع في المستوى العام ن معظم هذه المتغيرات )الإالمختلفة حيث أ

ا تم إتباع سياسة نقدية إنكماشية بسبب إرتفاع سعر ذتؤدي إلى زيادة عجز الميزانية إ زيادة الدين العام( ،الضريبة

                                                
 .30، ص2000،دار وائل ،الأردن ، مبادئ الإقتصاد الكليخالد واصف الوازني وأحمد حسين الرفاعي ، - 1
 .188، صمرجع سبق ذكرهسمير محمود معتوق ، - 2
 .121، ص1999،الهيئة العامة للكتاب ،الأردن،  تمشاكل تحديد سعر الصرف وتقييم العملامحمد ناظم حنفي ، - 3
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يعتقد نتيجة السياسة النقدية الإنكماشية  (ازنةعجز المو ،ر الوضع المالي ككل )الدين العامن تغيالفائدة لذلك فإ

 (1).التنسيق بينهمانه يجب وبالتالي فإ

في ظل وجود بنك مركزي مستقل يتبنى سياسة ضد  :بنك المركزي على السياسة الماليةثر استقلالية الثانيا: أ

ذلك من قدرة تقل توقعات السلطة المالية بقيام البنك المركزي بتدبير التمويل اللازم لعجز الميزانية ويحد  التضخم

تي ترفض طلب الحكومة لمزيد من ستقلالية البنك المركزي والالسلطة المالية على إحداث هذا العجز حيث أن إ

 (2)ستقرار في قيمة العملة.لتضخم والإلى خفض التوسع في العجز المالي مما يعني الحد من االإئتمان يؤدي إ

بعة متلمالية الياسة االسياسة النقدية بالس تتأثر :سة النقديةمالية على السياالسياسة ال تأثيرات :الفرع الثاني

ي قد وسع المالة فالتللحكومنضباط المالي السياسة النقدية وكذلك مستوى الإ ثر علىلأافالنظام الضريبي المتبع له 

لسياسة لالية ن الهيمنة المجال تحقيق هدف تخفيض التضخم كما أنكماشية في ميضيع أثر السياسة النقدية الإ

لي نحاول ي فيماو أهدافهاعلى السياسة النقدية تحقيق أي من  ليعطالمالية تحقق عجزا ماليا كما يحلو لها مما 

 :التأثيراتعرض هذه 

ثر الضرائب على لتوازن الإقتصادي الكلي من خلال أيؤثر النظام الضريبي على ا النظام الضريبي: أولا: تأثير

دخار الذي تخفيض الإوستهلاك على الإ للإنفاقلى تخفيض الجزء المخصص إزيادة الضرائب تؤدي  نالدخل لأ

ينتج عنه زيادة في  ن تخفيض معدل الفائدة لاعلى الإستثمار حيث نجد أ الإنفاقلى بعد إا متم توجيهه فيي

 (3).بسبب الزيادة في الضرائب على الدخل دخارستثمار نتيجة للتخفيض الذي حدث في الإالإ

فرض ومة أن تالبنك المركزي المستقل الحك قتصاد المغلق يجبرلإافي ظل  نضباط المالي للحكومة:الإثانيا: 

ن إم فقطاع العاض القرال في السوق فعندما تزيد متطلبات إلية التدخإنضباطا ماليا على إنفاقاتها وذلك من خلال آ

ة وترتفع لفائدار اسعالمعروض النقدي فترتفع أ لى نقصحكومية والذي يؤدي بدوره إ سنداتبيع البنك المركزي ي

يع ن تستطل فإنهاو حتى أنفاق التي قررتها قراض حيث تتراجع السلطة المالية عن خطة الإمعها تكلفة الإ

 و تقترض بتكاليف عالية جدا .تتمكن من الإقراض أ قد لا لأنهاستكمال الخطة إ

رتفاع سعر الفائدة الناتج عن تدخل البنك المركزي في سوق بيع المفتوح ربما يجذب إقتصاد ما في ظل الإأ

إذا قام والتي تمول الزيادة في العجز الحكومي بينما  الرأسماليةوراق المالية الحكومية المزيد من التدفقات الأ

سعار الفائدة وينتج عن ذلك خروج نخفض أسوق فيزيد من عرض النقود وتوراق حكومية من الالبنك بشراء أ

نضباط المالي لمالية والسياسة النقدية يصبح الإوهكذا في ظل عدم وجود التنسيق بين السياسة ا رأسماليةتدفقات 

 (4).مكلفا

مع  أي تنسيق يدا عنن الحكومة تخصص نفقاتها بعتعني الهيمنة المالية أ :ثالثا: الهيمنة المالية مقابل النقدية

عجز هذا الير تم تدبتهتم بمقدار العجز في الميزانية حيث ي سلطة النقدية وهي في سبيل ذلك تضع ميزانيتها ولاال

ل عن مستق ذا كان البنك المركزي غيريحدث ذلك إ و بواسطة سوق المال وغالبا مابواسطة البنك المركزي أ

ة وتهتم لحكومهداف التي تحددها االنقدية حيث تغلب على سياسته الأ الحكومة من حيث تصميم وتنفيذ السياسة

 .لخطوط الرئيسية للسياسة الإقتصادية للدولةبها عند وضع ا

 

 

 

 

 :ةــــــخلاص
 لي:ي ختصارها فيمامن العناصر المهمة والتي نستطيع إستنتاج مجموعة سبق يمكن إ من خلال ما

اد من عبر العصور وفي مختلف المذاهب الإقتصادية زقتصادي إن تطور دور الدولة في النشاط الإ

تدخلة لدولة الموم اهلى مفلسياسة المالية من مفهوم الحياد إكبيرة وبالتالي خرجت ا بدرجةهمية السياسة المالية أ

 .قتصادية المعاصرةفي الحياة الإ

                                                
 .341، ص1996، مكتبة عين شمس ،مصر، التحليل الإقتصادي الجزئي والكليرضا العدل ، - 1
 .343، صنفسه - 2
 .344، صمرجع سبق ذكرهرضا عدل، - 3
 .121، ص مرجع سبق ذكرهمحمد ناظم حنفي ، - 4
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تحقيق  عى الىشتراكي فتسام الإالسائد في الدولة ففي النظ دوار السياسة المالية حسب النظامأتختلف  

حياة جوانب ال مختلف ستقرار والتوازن فيلى تحقيق الإالرأسمالي فتتجه أكثر إالتنمية الاقتصادية اما في النظام 

 قتصادية .جتماعية أم من الناحية الإقتصادية سواء من الناحية الإالإ

لى ع الإشرافونتاج لتدخل الدولة لتوجيه الإ الوسيلة الفعالة لأنهاار تزال السياسة المالية محط الأنظ لا

رات ها بفتوالتي يعبر عن الرأسماليزمات الدورية خاصة في النظام قتصادي دون الوقوع في الأالنشاط الإ

 الرواج والكساد.

ن مدولة هداف تسعى الإلى تحقيق مجموعة كبيرة من الأفالسياسة المالية تهدف في مضمونها  وأخيرا

ادة ى في زيقتصادية وهذا يتجلالملائم والمناسب سواء للحياة الإجتماعية أو الإير الجو لى توفإخلالها 

لية أكثر الما حوبالأصقتصادية تلك الدولة التي تكون سياستها الإم المحلية في ستثمارات سواء الخارجية أالإ

تي نحكم ات الهم المتغيرهو من أ أن الإستثمارعتبار على إخرى وكذلك تحقيق رفاهية المجتمع وفعالية من الأ

 يهافعالة زاد الية فو العكس كلما توافرت سياسة متتمتع بسياسة مالية فعالة أم لا أ بأنهامن خلالها على الدول 

 ليه في الفصل الموالي.سنتطرق إ نواعه وهذا ماستثمار بمختلف أالإ
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 د :ـــيـهــمــت

ين من وى معتحديد مستقتصادية ذات الحجم الكبير التي من شأنها يهتم الإقتصاد الكلي بالمواضيع الإ     

تصادي نشاط الإقفي ال تفاقم دور الدولةع مستثمار. وادية لأفراد المجتمع من بينها الإدخار و الإقتصالرفاهية الإ

 لى إعتبارعة. وموال المحلية والأجنبيهتمت العديد من الدول بالسياسات التي من شأنها أن تستقطب رؤوس الأإ

فع عجلة دفي  رجة كبيرةالذي يساهم بدستثمار من أهم مقويات النمو الإقتصادي والإجتماعي لدولة ما وأن الإ

ية الإقتصاد ساتهاذلك كان عليها تطوير سياقتصاديات هذه الدول. لوالإزدهار والتقدم لإ التنمية وتحقيق الرقي

أن  اي من شأنهالتو ستثمار فيهازيادة معدلات الإسواء كانت مالية ونقدية أم تجارية وهذا لمواكبة هذا التطور و

 دود عالي.ستثمار فعال وذا مرتؤثر على توجهات القرارات الإستثمارية حتى يكون هناك إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستثمار:المبحث الأول :عموميات حول الإ

لى إصفة خاصة هدف بتهتماما كبيرا تقوم بها الدولة و التي توليها إ قتصادية الفعالة التيإن العمليات الإ     

أن   أجلن مستثمار الخاص أو العام و ترقيته و هذا التي من أهمها تحفيز الإلعناصر وتحقيق مجموعة من ا

 تكون سياستها العامة ناجحة.

 المطلب الأول: ماهية الاستثمار:

ه انت هذكبدرجة كبيرة فكلما وإن عملية التنمية ترتبط بصفة مباشرة بعنصر الاستثمار بصفة خاصة      

ق حقيلترى وت أخستثماراصول مالية تستطيع توظيفها لتحقق إتحقق عائد متميز كان للدولة أستثمارات فعالة والإ

 قتصادية.فعالية للدورة الإ

 :ستثمارالفرع الأول : تعريف و مفاهيم الإ
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ية إنتاج السلع الرأسمالية أو ستثمار يعبر عن الإضافة إلى رصيد المجتمع من رأس المال من خلال عملالإ     

ستهلاك في الإ مثل هذه السلع تستخدمنع والمصاستثمارية مثل شراء الآلات والمعدات الجديدة والمباني والإ

 (1).الجاري و إنما يتوقع أن تضيف إلى المخزون السلعي و الدخل في المستقبل

 ستثمار وتنوعت يمكن توضيحها كالتالي:لقد تعددت المفاهيم المتعلقة بالإو 

الموجودات المادية  كتسابستثمار معنى إفي الإقتصاد غالبا ما يقصد بالإ ستثمار:أولا: المفهوم الإقتصادي للإ

الإنتاج وهنا يضيف ويخلف منفعة  قتصاديين ينظرون إلى توظيف الأموال على أنه مساهمة فيذلك لأن الإو

بالتالي فإن كان المال عنصر إنتاج فلابد أن يكون على شكل و مالية،له عناصر مادية وبشرية و هذا الإنتاجو

   (2) .موجودة خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع طاقة إنتاجية

ودات ساب الموجكته إل رجال الإدارة على أنستثمار من قبعادة ما ينظر إلى الإستثمار:ثانيا: المفهوم المالي للإ

حيث  ..إلخ.ئع..وداوراق المالية المختلفة من أسهم وسندات ويصبح هنا بمعنى التوظيف المالي في الأالمالية و

 :من المنظور المالي على أنه مميزةيمكن استخلاص النقاط ال

 .لمصادر ماليةاتوظيف *
 .تتولد عنه تدفقات نقدية معوضة*
     (3) .يرتبط هذا التوظيف بعامل الزمن و الذي ينطوي على عامل المخاطرة*

 قتصادي الفرنسي على أنه عبارة على التكوين الخامعرفه القاموس الإ ستثمار:ثالثا: المفهوم المحاسبي للإ

ستثمار و عامل الزمن المؤثر على القيم الموظفة لرأس المال الثابت و هو يوضح الإرتباط الكائن بين الإ

ستثمار بمعناه الشامل عن توظيف جميع و عليه يعبر الإ (4) والمحققة و التي تخص دورة أو عدة دورات محاسبية

 (5).واء ا من الجانب الخاص أو العامالأصول بأشكالها المختلفة قصد تحسين الوضعية المالية للدولة س

 ستثمار:الفرع الثاني: أهمية الإ

 :  (6)تبرز أهمية الاستثمار في الاقتصاديات الدولية من خلال النقاط التالية    

ن ل نوعا مر يمثستثمايادة الثروة الوطنية وذلك لأن الإستثمار في زيادة الدخل القومي و ز*مساهمة الإ

موارد م عن الالموارد المتاحة أو تعظيم هذه الموارد أو تعظيم درجة المنفعة التي تنجالإضافة إلى 

 المتاحة.
ديدة لال إدخال التكنولوجيا الجستثمار في إحداث الطور التكنولوجي و ذلك من خ*مساهمة الإ

 المتطورة و تكييفها مع الظروف الموضوعية للمجتمع.و
حاربة ن ثم ممة من خلال استخدام العديد من الأيدي العاملة و ستثمار في مكافحة البطال*مساهمة الإ

 .الفقر و الجهل و بعض أشكال التخلف
و أامة بناء إقطلب ر في مشروع ما قد يتستثمام البنية التحتية للمجتمع لأن الإستثمار في دع*مساهمة الإ

 شق طريق أو إقامة جسر أو حديقة...إلخ.
ل قيام من خلا اطنينحتياجات الموالمجتمع و هذا أمر يرتبط بتأمين إقتصاديات *مساهمة الإستثمار في إ

تمع بعية لمجهي التستثمارية التي تفي بتقديم السلع و الخدمات الأساسية و الكمالية، و تنالمشروعات الإ

محلية لاوارد ستخدام المروج القطع الأجنبي، كما يساهم الإستثمار أيضا في إآخر، و تحد أيضا من الخ

 كالموارد الخام ، و الموارد الطبيعية.
ائب من ضر ستثمارات في دعم مالية الدولة و ذلك من خلال سداد ما يترتب على المشروعالإ مساهمة*

 ستخدام هذه المواد مقتضيات المصلحة العامة.حكومة لكي تقوم الأخيرة بصرفها بإلل

                                         
 .181 ص ،2004، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان التحليل الاقتصادي الكليمجيد علي حسين و عفاف عبد الجبار سعد،  -  1
 .19 -18ص:   -، ص2006، المكتب الجامعي الحديث، مصر، مباديء الإستثمارمحمد الحناوي، - 2
 .14 -13 :ص–، ص  2006، دار المستقبل للنشر، بيروت ،أساسيات الإستثمارطاهر حيدر حردان،  - 3
 .7، ص 1999الوراق للنشر و التوزيع ، الأردن، ، مؤسسة إدارة الإستثمارات الإطار النظري و التطبيقات العلميةهويشار معروف،  - 4
 .7، ص 2006اق للنشر و التوزيع، الأردن، مؤسسة الور ،4ط،إدارة الإستثمارات الإطار النظري و التطبيقات العلميةمحمد مطر، - 5
 .11 -10ص:  –ر، بدون سنة، ص ، الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوزيعات، مصأسس الإستثمارمروان شموط و كنجو عبود كنجو،  - 6
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غيلها و يفية تشكمدخرين للأموال، و لكنهم لا يعرفون ستثمار في أموال المدخرين ، فهناك * مساهمة الإ

 وائد للمدخرين.ي توظيف هذه المدخرات و تقديم العستثمار فكمن دور الإهنا ي

ت التي لمشروعااقتصادية للدولة من خلال التوجه إلى إنشاء ة الإستثمار في تنفيذ السياسة الإمساهم* 

 تحقق هذه السياسة.

 الفرع الثالث: الأهداف: 

 ي:هقتصادية إلا أنها تتشارك مع بعضها البعض و تختلف أهداف الإستثمار بإختلاف النظم الإ

ا ن نجد فردألصعب ستثمار من االربح أو الدخل  مهما يكن نوع الإستثمار هو تحقيق العائد أو * الهدف العام للإ

 يوظف أمواله دون أن يكون هدفه تحقيق العائد أو الربح.

ن الثروة ل تكويستهلاك الجاري على أمذا الهدف عندما يضحي الفرد في الإتنميتها و يقوم ه تكوين الثروة و* 

 في المستقبل و تنمية الثروة.

ء تحقيق عى وراتأمين الحاجات المتوقعة و توفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات ، و بذلك فإن المستثمر يس* 

 الدخل المستقبلي.

مة ستثماره حتى لا تنخفض قيالمستثمر إلى التنويع في مجالات إت حيث يسعى حافظة على قيمة الموجودامل* ا

 (1).رتفاع الأسعار و تقبلهاالموجودات مع مرور الزمن بحكم عوامل إ

ارد الطبيعية ستغلال الأمثل و الرشيد للموستدامة : و يتحقق هذا من خلال الإالمساهمة في تحقيق التنمية الم* 

أنها ملك لكل الأجيال الحاضرة  ين في الحسبان مبدأ المحافظة على البيئة ،ورخمن طرف المستثمرين آ

دامة للأفراد بتوفيرها للعمالة جتماعية المستتحقيق الرفاهية الإ ستثمارات فيلمستقبلية ، كذلك عندما تساهم الإاو

 (2).كذا السلع و الخدماتو

 ستثمار و أنواعه:المطلب الثاني: خصائص الإ

حيث  ،دية قتصانة مهمة و أساسية في الدراسات الإستثمار من الموضوعات التي تحتل مكالقد أصبح الإ

 ذلك لا بد، ل قتصادياتهاثمار و اعتبروه محركا أساسيا في إستقتصاديين أهمية كبيرة لعنصر الإأولى بعض الإ

 .التعرف على خصائصه و كذلك أنواعه

 ستثمار:الفرع الأول: خصائص الإ

 :(3)ستثمار هيالمميزة للإ من أهم الخصائص

لمصاريف افة اكستثمار و تشمل التي يتم إنفاقها للحصول على الإ و هي كل المبالغ ستثمار:أولا: تكاليف الإ

 ستثماري حيث تنقسم إلى نوعين:نشاء المشروع الإاللازمة لإ

 وع إلى أنة المشرتنفق مع بدايو هي تلك المصاريف اللازمة لإنشاء المشروع و التي : ستثماريةالتكاليف الإ -1

ول شراء الأصبعلقة يتحقق هذا الأخير تدفقات نقدية ، و تتمثل في تكاليف الأصول الثابتة ، أي كل النفقات المت

يف إلى تكال ضافةالثابتة من أراضي معدات و مباني و آلات، و التي تمثل الجزء الأكبر من تكلفة المشروع، بالإ

 ات الرسومتصميمقبل انطلاق المشروع مثل مصاريف ال يدية ، أي كل النفقات التي تدفعمهمتعلقة بالدراسات الت

 تدريبية.ات الالهندسية، و هذا إلى جانب مجموعة من التكاليف مثل: تكاليف التجارب و تكاليف إجراء الدوري

ك بعد إقامته و وضعه في ذل التشغيل وستثمار و هي مرحلة و تندمج في المرحلة الثانية للإ :تكاليف التشغيل -2

ستغلال طاقات المشروع المتاحة في لإموعة جديدة من التكاليف اللازمة حالة صالحة لمباشرة العمل، فتظهر مج

مصاريف الأجور و مصاريف المستخدمين،التأمين،  ،نذكر النقل العملية الإنتاجية و من جملة هذه التكاليف

 الموارد اللازمة للعملية الإنتاجية .

                                         
 . 17، ص مرجع سبق ذكرهطاهر حيدر حردان،  - 1
2 -voi (le 24/02/2012  ) http.//ar .wikipedia.org/wik 
 .205 -204ص:  –، ص 1989، دار طرابلس للدراسات و النشر، لبنان اقتصاديات المالية العامةقحطان سيوقي،  -3
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لا  وستثمار، ياة الإحقها في المستقبل على مدى و هي كل المبالغ المالية المنتظر تحقي نيا: التدفقات النقدية:ثا

حقات ستثمار مثل الضرائب و الرسوم و المستكل المستحقات على الإتحسب هذه التدفقات إلا بعد خصم 

 الأخرى.

جب، قدي مونة عطاء جيد ذي تدفق ستثمار في حالو هي المدة المقدرة لبقاء الإ ثالثا: مدة حياة المشروع:

ة ز على دورلتركيستثمار على مدى الحياة المادية بمختلف الوسائل أو اويمكن الإستناد في تحديد مدة حياة الإ

 قتصادية للمشروع.توج و بالتالي على مدى الحياة الإحياة المن

لذي لم ء ازحيث يمثل الج نقوم بتقدير القيمة المتبقية له،ستثمار عند نهاية مدة حياة الإ رابعا: القيمة المتبقية :

لى إالي يضاف بالت ويستهلك من التكلفة الأولية، و تعتبر هذه القيمة المتبقية إيرادا إضافيا بالنسبة للمؤسسة 

 ستثمار.دفقات الدخل للسنة الأخيرة من الإت

 ستثمارات:الفرع الثاني: أنواع الإ

ئمة اريع القاالمش ستثمار على نوع واحد فقط بل يمتد إلى عدة تصنيفات مختلفة و ذلك للتوسع فيلا يقتصر الإ   

شكال ضمن ه الأبغرض زيادة حجم الطاقات الإنتاجية و المحافظة عليها أو تجديدها و لكن يمكن إدراج جميع هذ

 ستثمارات النمو و من بينها نذكر ما يلي:إمصطلح 

 ستثمار وفقا لآجال الأشكال التالية:يأخذ الإ وفقا لآجالها: ستثماراتأولا: تصنيف الإ

نة، عن س دستثمارات قصيرة لا تزيمدة التوظيف في هذا النوع من الإ تكون :ستثمارات قصيرة الأجلإ -1  

 لخاصةا، أسهم ممتازة، السندات التي تضم الأدوات المتداولة في أسواق رأس المال و هي:أسهم عاديةو

 الحكومية.و

مس إلى خ تكون مدة التوظيف في هذا النوع أطول من النوع الأول حيث  تصل: ستثمارات متوسطة الأجلإ -2

فية داع المصرالإي سنوات أو التي تضم أدوات الأسواق النقدية التي لا تتجاوز أجلها سنتين و من أهمها: شهادات

 القابلة للتداول، قبولات مصرفية أو الضمانات المصرفية.

أو أكثر و مثال هذا  سنة 15 إلى لوز مدة التوظيف خمس سنوات و قد تص: تتجاثمارات طويلة الأجلستإ -3

كتتاب في الأوراق المالية الطويلة بنك و الإستثمارات تأسيس لمشروعات و إيداع الأموال لدى الالنوع من الإ

حتفاظ بالأصول المستثمرة الإثمارات تحقيق عائد مرتفع خلال ستكالأسهم و يكون الغرض من هذه الإ الأجل

 (1).لفترة طويلة نسبيا

 :(2)ستثمار عدة تصنيفات وفقا للقطاعات التاليةيأخذ الإ ستثمار:ثانيا: تصنيف الإستثمارات وفقا لعائد الإ

سهم ندات و الأل كالسكتتاب بالأوراق المالية الثابتة الدخكأن يقوم المستثمر بالإ: ستثمارات ذات عائد ثابتإ -1

 الممتازة و إيداع الأموال لدى البنوك.

قوم ان يروع لآخر، كو هنا يكون العائد متغير من فترة لأخرى أو من مش :ستثمارات ذات عائد متقلبإ -2

 أسهم عادية. كتتاب فيالمستثمر بالإ

 و تنقسم إلى عدة قطاعات: ستثمار:ثالثا: تصنيف الإستثمارات وفقا لقطاعات الإ

 كل سلع أولك في شذيشمل الهيئات العامة ذات النشاط الإنتاجي سواء كان  :قطاع الأعمال العامستثمار في الإ -1

 خدمات و يستثنى من ذلك التي تدخل في قطاع الوسطاء الماليين كالبنوك و شركات التأمين.

انت كواء س يشتمل عل الشركات المساهمة و الوصية :وغير المنظم ستثمارات في قطاع الأعمال المنظمالإ -2

 تابعة للدولة أم القطاع الخاص.

 مار في قطاع الجمعيات التعاونية.ستثالإ -3

                                         
 .12 -11ص:  –،ص 20062،طة للنشر، الجزائر، ، دار هومستثماراتالدولي ضمن الإستثمارات الدولية التحكيم التجاري الإقادري عبد العزيز،  - 1
 .23، ص مرجع سبق ذكرههويشار معروف،  - 2
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ى قطاع علقطاع الدولة وما تقدمه من خدمات و يشمل هذا ال أي : ستثمار في قطاع الخدمات العامةالإ -4

 الخزانة و الإدارة الحكومية و البلديات.

 الأفراد و المنشآت الفردية و الهيآت المحلية . أي:ستثمار في قطاع الأفرادالإ -5

ع مختلف املون ميشتمل هذا القطاع على المنشآت و الأفراد الذين يتع: ستثمار في قطاع العالم الخارجيالإ -6

 القطاعات الخارجية.

ات لتأمينايشتمل عل المؤسسات العامة للتأمين و المعاشات و  ستثمار في قطاع الوسطاء الماليين:الإ -7

 الاجتماعية و شركات التأمين.

 .هاتي تصدرفي السندات و الأسهم الكتتاب الإيداع لدى البنوك أو الإأي  :ستثمار في قطاع البنوكالإ -8

رة ثملمستاحتفاظ بالأصول من خلال الإ   قتصادي للمستثمرين:اط الإستثمارات حسب النشرابعا: تصنيف الإ

 ستثمارات إلى:لفترة طويلة نسبيا تصنف الإ

عة زرا ىستثمارات في المنشآت التي يعتمد نشاطها الأساسي علأي الإ :ستثمارات المنشآت الزراعيةإ -1

ل معد ضنخفاإرتفاع مخاطرها و رف بإها في المواسم المحددة لها و هي تعينمختلف أنواع المزروعات و ج

 عتمادها على الظروف الجوية و العوامل الطبيعية.المتولد عنها نظرا لإ العائد

 كبيرة في ساهمةمستهلاك ي المنشآت التي بتحويل المواد الخام إلى سلع للإ: أ ستثمارات المنشآت الصناعيةإ -2

 تطوير الدول الصناعية.

الات تصالإ والخدمات المختلفة للجمهور مثل والكهرباء  تعتمد على تقديم :ستثمارات المنشآت الخدميةإ -3

ت قطاعاالأخرى في ال النقل و هذه المنشآت ذات فضل كبير في تأمين الخدمات الضرورية لعمل المنشآتو

 ستمراريتها .المختلفة و إ

 كالحلاقين، و التجاريين و الحدادين. ستثمارات المهن الحرة:إ -4

 (1) متلاك العقارات و بيعها أو إقامة المباني و تأجيرها أو بيعها.قوم على إت: ستثمارات العقاريةالإ -5

 (2):و تأخذ الأشكال التالية ستثمارات وفقا لطبيعتها:خامسا: تصنيف الإ

يدة لجدية اارلى الأصول الإنتاجية أو السلع الإستثمتفاق عتشتمل على الإ: ستثمارات حقيقية أو عينيةإ -1

 جديدة.تؤدي إلى خلق قيم و

ير أنها مان غإن لهذه الإستثمارات علاقة بالبيئة و لها كيات مادي و ملموس و أهم ما يميزها هو عنصر الأ

 صادية.قتالإ : العقارات، السلع، المشروعاتستثمار الحقيقي شكلة السيولة، و من أهم أدوات الإتعاني من م

تمويل ى آخر ليم و إنما إلى انتقالها من شخص إلتؤدي إلى خلق القلا  :استثمارات غير حقيقية أو مالية -2

 وين الناس لية بحقوق تنشأ عن معاملات ما على تداول الأدوات المالية وهي تمثل الأنشطة العينية، و هي تشمل

 تتميز بما يلي:

 وجود أسواق منظمة بدرجة عالية من التنظيم تسهل التعامل بالأصول المالية.* 

 انخفاض تكاليف المتاجرة بالأوراق المالية. *

 وجود وسطاء ماليين متخصصين. *

 ستثمارية.* الإنتشار الواسع للأدوات المالية الإ

 ا:ستثمارات وفقا لحجمها عدة أشكال نذكر منهتأخذ الإ ستثمارات وفقا لحجمها:سادسا: تصنيف الإ

ستثمار لإقوم بات ستثمارها و كذلك صغر المنشآت التيإ تتسم بصغر المبالغ التي يتم: ستثمارات الصغيرةالإ_ 1

 من حجمها و عدد عمالها و من حيث رأس مالها و نتائج أعمالها.

ي حجمها فبيرة عمال الكت الأتثمرة فيها كبيرة و تقوم بها منشآتكون المبالغ المس :ستثمارات الكبيرة_ الإ2

 نتائج أعمالها.ها و رأس مالها و عدد العاملين فيها و نتشاروإ

 

 و من أهمها: سابعا: تصنيف الاستثمارات وفقا لمن يقوم بها:

                                         
 .18، ص 2008 الأردن، ، جامعة القدس المفتوحة،أسس الاستثمارمروان شموط،  - 1
 .12 -11ص:  –، ص مرجع سبق ذكرهطاهر حيدر حردان،  - 2



 ثاني: مدخل أساسي لدراسة الاستثمارالفصل ال

42 
 

 خص واحد يتولى إدارة شؤون هذا الإستثمار من حيث تأمينيقوم به ش :ستثمار شخصي أو فرديإ_ 1

عب الصنه من ر لأنتشالأوراق المالية و هو ليس واسع الإكتتاب باو العمل به و البيع أو يقوم بالإ حتياجاتالإ

 على شخص بمفرده أن يحيط بجوانب النشاط كافة.

اجا لأكثر روتقوم به مؤسسة أو هيئة أو شركة، و هذا النوع هو استثمار الذي هو الإو  :ستثمار مؤسسي_ إ2

 قتصادية لمجتمع ما.ورا و كذلك ذو أثر على الحياة الإتشارا بل و تطوإن

 و تتجلى فيما يلي: ستثمار وفقا لشكل الملكية:ثامنا: تصنيف الإ

ع في القطا ستثمارلإعادة الحكومة كونها ملكة لهذا الإستثمار و قد يسمى أيضا او تقوم به  عام:الستثمار الإ_ 1

من  ف الحكومةا تهدمستثمار بأنها متدنية و غالبا العام أو القطاع الحكومي، و تتسم العوائد لهذا النوع من الإ

 ستثمارات الأخرى.م خدمات ما للإمواطن أو تقديخلاله إلى تقديم خدمة معينة لل

هو يعد  ه واج فييقوم به الأشخاص أو الهيئات الخاصة باعتبارهم المالكين لوسائل الإنت :خاصالستثمار لإا_ 2

رتفاع اهو  ستثمارأسمالية ، و أكثر ما يميز هذا الإستثمار في المجتمعات خاصة الرأهم شكل من أشكال الإ

نة ات بالمروستثماررباح، كما يتسم هذا النمط من الإزيادة الإنتاجية و تحقيق معدلات عالية من الأالحافز على 

ات اذ القراري اتخفده المركزية ستثمار العام الذي تسوو في اتخاذ القرارات على عكس الإ في الإدارة و التنظيم

 ية للقائمين عليه.يخضع للعديد من الأنظمة و القوانين التي تحد من المقدرة الإدارو

حيث يقوم الأفراد هنا بالخصخصة ستثمار الخاص، ستثمار العام و الإيجمع بين الإ ستثمار المشترك:الإ_ 3

الشراكة الإستراتيجية مع المستثمر الخاص بشراء حصص في المنشآت الحكومية سواء كانت إنتاجية أو حتى و

 .(1)المشتركة تكون الإدارة من حق الدولةخدمية، و في الكثير من المنشآت ذات الملكية 

 و تأخذ الشكل التالي: ستثمارات وفقا للجنسية :تاسعا: تصنيف الإ

و فراد أانوا أجنسية المستثمرين فيه وطنية أو محلية سواء كتكون  :ستثمار وطنيإستثمار محلي أو إ -1

يث تصل حمعات، الكثير من الدول و المجتستثمارات الأجنبية في مؤسسات، و لهذه الإستثمارات أولوية على الإ

 في بعض الأحيان على امتيازات و تسهيلات قد لا يحصل عليها المستثمر الأجنبي.

ع من ذا النوإلى تزايد وظيفة هتقوم به الشركات و الهيئات الأجنبية و تجدر الإشارة  ستثمار أجنبي:إ -2

ن القرداية بين و سيما في العقد الأخير من القرن العشر ستثمارات و انتشاره الواسع في العديد من البلدانالإ

 قتصادي و المالي.الحالي في ظل العولمة و الإنفتاح الإ

  ستثمارات ليست منفصلة عن بعضها البعض بل متداخلة بالذكر أن الأنواع السابقة من الإو من الجدير

و أجنبيا و كبيرا في أعيا و خاصا ستثمار زرايصعب فصله في الكثير من الأحيان، فقد يكون الإ لدرجة

      (2).آن واحد

  ستثمار و أدواته:المطلب الثالث:إدارة الإ

مارات ستثلإابد من وجود تنظيم تسيير لخطة الإستثمار ومراقبة تلك ستثمار لابعد التعرض لأنواع الإ

 رف المديرطك من ستثمارات و ذلائر التي تواجههم و لهذا يجب عليها إدارة الإجيدا مع مراعاة الأخطاء و الخس

 ار.ستثمة للإصالح ا اقتصادية تجعلها أداةو المسيرين و هذا بواسطة أدوات لتسهيل العملية و التي تتميز بمزاي

   ستثمار:الفرع الأول: إدارة الإ

ذلك للمستثمرين وستثمارية خطة استثمارية تتضمن الأهداف الإ ستثمار يكون بناءا علىإن العمل الحقيقي للإ     

 (3):ستثمارات و حاجات المستثمر و يتم ذلك من خلال الخطوات التاليةبدءا بمراقبة و تحديث وضع الإ

ن ستشاريمستثمر معين سواء تم ذلك من قبله مباشرة أو من خلال ملستثمارات لإفي عملية إدارة ا أولا:

 ثمر منعبارة عن خريطة طريق يقوم المستمتخصصين يتطلب الأمر بناء سياسة مكتوبة و هذه السياسة هي 

مكن ات التي يلمحدداستثمارية له و ن يقبل بها إضافة إلى الأهداف الإخلالها بتحديد أنواع المخاطر التي يمكن أ

ن ألتأكد من يتم الأن تواجهه، حيث أن كل القرارات الاستثمارية سوف تبنى استنادا إلى هذه السياسة المدونة و 

 مناسبة للمستثمر. هذه القرارات

                                         
1 -. p 56,2002 ,may june, 58 no3 journal vol ,the mismeasurement of risk financial analysts,kritzman.mand richd 
 .26 -25ص:  –، ص 2011ر و التوزيع الأردن، ، دار أسامة للنشستثمارإدارة الإماجد أحمد عطا، - 2
 .31 -30ص:  –، ص 2010، إثراء للنشر و التوزيع، الأردن، ستثماريةستثمار و المحافظ الإإدارة الإمؤيد عبد الرحمان الدوري،  - 3
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ت تجاهاالإ الية وأن يدرس الظروف المالية و الإقتصادية الحستثمارات، على المدير : في عملية إدارة الإثانيا

رر ف تقمجتمعة سو ستثمارية و السياسيةلتنبؤات بتغيرات تلك الظروف، فالإحتياجات الإالمستقبلية و ا

ات، لصناعو هي تتأثر بصراعات ا ادة بديناميكية مستمرةقتصادات تتصف عالإستراتجية الإستثمارية، فالإ

ة ت أم محفظة كانستثمارات فرديت و التغيرات الديموغرافية، و الإتجاهات الإجتماعية و لذلك فإن الإالسياساو

 استثمارية بحاجة إلى مراقبة مستمرة و تحديث لعكس التغيرات في توقعات الأسواق المالية.

ن ين سيطبقولمستشارستثمارية و التنبؤات بحركة الأسواق المالية كمدخلات، فإن االسياسة الإإن من خلال : ثالثا

ذا سوف هو  ة،صنيفات الأصول والأوراق الماليدخارات من حيث تإستراتيجية الإستثمار ويقروا كيفية وضع الإ

تم يلتي ات احتياجي مع الإقليل المخاطر للمستثمر وبنفس الوقت تلتقيؤدي إلى بناء محفظة بحيث تساعد في ت

 التي عبرت عنها بكونها تمثل خريطة طريق للمستثمر.ها ضمن السياسة التي تم بناؤها وتحديد

مارية لإستثان استمرارية المراقبة لإجمالي الإستثمارات أو المحفظة الإستثمارية ضمن الخطة : تتضمرابعا

ل كبناءا على ، ويضا يمكن تحديث السياساتعند الضرورة أوحاجات المستثمر وظروف سوق رأس المال و

تائج الن قارنةة و ميكون جزء من عملية المراقبة هو تقييم أداء المحفظذلك يمكن تعديل إستراتيجية الإستثمار، و

 المتطلبات المذكورة في السياسة الموضوعة.المبدئية مع التوقعات و

، صل معينأحيازة لستخدامها من قبل المستثمرين يتم إي و هي تلك الأدوات الت ستثمار:الفرع الثاني: أدوات الإ

ولتها جة سيسب أهميتها في الإقتصاد القومي ودرلكن يمكن استعراض أهمها حوأدوات الإستثمار كثيرة جدا و

 هي كما يلي:وسهولة تداولها و

 توفره من لك لمار و ذستثمار في عصرنا الحاضالأوراق المالية من أهم أدوات الإتمثل  أولا: الأوراق المالية:

ها ما حاملها منرتب للمالية فيما بينها من عدة زوايا، فمن حيث الحقوق التي تمزايا للمستثمر و تختلف الأوراق ا

لإيداع اادات ندات، و شهمنها ما هو أدوات دين مثل السومثل الأسهم بأنواعها و التعهدات،  هو أدوات ملكية

به من ير نصيقع منها، هناك أوراق مالية متغيرة الدخل كالسهم الذي يتغأما من حيث الدخل المتوغيرهما، و

ن قيمته مابتة كبونه بنسبة ث توزيعات الأرباح من سنة لأخرى، و منها ما هو ثابت الدخل كالسند الذي يتحدد

 سمية.الإ

يوفر لحامله أمانا أكثر من كما تختلف الأوراق المالية في درجة الأمان التي يتوفر لحاملها، فالسهم الممتاز مثلا، 

السهم العادي، و لكن أيا منهما أقل أمانا من السند المضمون بعقار لأن الأخير يوفر لحامله حق حيازة الأصل 

 (1).الحقيقي الذي يضمن السند في حالة توقف المدين عن الدفع

، إما ها بشكلينار فيستثمو يتم الإ ستثمارثاني في عالم الإتحتل المتاجرة بالعقارات المركز ال ثانيا: العقارات:

ا يقوم ر عندم) مباني أو أراضي( و إما بشكل غير مباش بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء عقار حقيقي

 ثمارستفي محفظة مالية لإحدى صناديق الإ بشراء سند عقاري صادر عن بنك عقاري مثلا، أو بالمشاركة

، و تصدر  Relts( و إختصارها Realestate Investment Trustsالعقارية و المعروفة تحت مصطلح ) 

 ويل مبانيد لتمالمؤسسات أوراق مالية غالبا ما تكون سندات تحصل بواسطتها على أموال تستخدمها فيما بع هذه

 أو شراء العقارات.

في السوق الأجنبي، و ستثمار في العقار اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين سواء في السوق المحلي أو و يأخذ الإ

قد تأسس في معظم الدول بنوك عقارية، متخصصة في منح القروض العقارية كما تأسس فيها أيضا مجموعة من 

 (2.)الشركات المتخصصة فيها

قتصادية يمكن اعتبارها من أكثر و أشهر إن المشروعات الإ ستثمار:: المشروعات الإقتصادية كأداة للإثالثا

حقيقي منها ما هو صناعي و زراعي و تجاري و من ثم فإنها تعتمد على أموال حقيقية ستثمار الأدوات الإ

)عوامل  كالآلات و المعدات و المباني ووسائل النقل و العمال و الموظفين و بالتالي فإن مزج كل هذه العوامل

                                         
 .80، ص مرجع سبق ذكرهمحمد مطر،  - 1
 .81، ص نفسه - 2
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سباب فإن طن، لهذه الأالإنتاج( يؤدي إلى خلق قيمة مضافة تنعكس في شكل زيادة في الناتج الداخلي الخام للو

  (1).قتصادية للمجتمعقتصادية له علاقة مباشرة بالتنمية الإالإستثمار في المشروعات الإ

 في أسواق ستثمارت الأجنبية من بين أهم أدوات الإتعتبر العملا ستثمار:بعا: العملات الأجنبية كأدوات الإرا

بيرا في حيزا ك منتشرة في جميع أنحاء العالم و تحتلإذ أنها أصبحت  المال العالمية خاصة في العصر الحاضر،

 يرها.غعمليات البورصة، فهناك أسواق مالية موجودة في نيويورك، طوكيو، باريس، فرانك فورد لندن و 

و من أهم مميزات سوق العملات الأجنبية أنه يتأثر بعدة عوامل اقتصادية و سياسية كعوامل ميزان المدفوعات، 

، ظروف التضخم، الإنكماش الإقتصادي، والأحداث السياسية، عامل العرض أسعار الفائدة القروض الدولية،

 (2)لخ.الطلب...إو

ضة، البلاستيك، أداة من لقد أصبحت المعادن النفيسة، كالذهب، الف ستثمار:خامسا:المعادن النفيسة كأدوات الإ

فيها عن طريق الشراء و البيع المباشر و إيداع ستثمار الحقيقي، تنظم لها أسواق خاصة يتم التعامل أدوات الإ

الذهب لدى البنوك من أجل الحصول على أرباح أو تتم على شكل مبادلة أو مقايضة مثلما يحدث في سوق 

العملات الأجنبية، كما أن أسعار المعادن النفيسة شهدت في الآونة الأخيرة تدهورا حادا بعدما وصلت إلى 

ات ثم انخفض سعرها بعدما ارتفع الدولار، لذا أصبح المستثمرون يفضلون استثمار ذروتها في بداية الثمانين

 (3) .الدولار أموالهم في شراء

محدد تكونه مؤسسة مالية متخصصة و هو أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر   ستثمار:سادسا: صندوق الإ

تثمار مثلا، و ذلك بقصد تجميع مدخرات ست دراية و خبرة في مجال إدارة الإستثمارات، لبنك أو شركة الإذاو

و المشاركين فيها عائدا كبيرا، ستثمار في مجالات مختلفة، تحقق للمساهمين أاد و من ثم توجيهها للإالأفر

ستثمار أداة مالية لكن يحكم تنوع الأصول التي ة من المخاطرة، و يعتبر صندوق الإضمن مستويات معقولو

ستثمار المتاجرة بالأوراق المالية استثمار مركبة، و يمارس صندوق الإون أداة تستثمر فيها أموال الصندوق يك

بيعا و شراءا، كما يمكن بالمثل تكوين صناديق استثمار عقارية تمارس المتاجرة بالعقار، و لعل أهم مزايا هذه 

أن يقوموا بتسليم مدخراتهم الصناديق أنها تهيأ الفرصة لمن لديهم مدخرات و لا يمتلكون الخبرة الكافية لتشغيلها ب

 ( 4).الخبراء الذين يتولون إدارتها مقابل عمولة معينة إلى

ستثمار لدرجة صادية خاصة تجعلها أداة صالحة للإتتمتع بعض السلع بمزايا اقت ستثمار:سابعا: السلع كأداة للإ

أن أسواق متخصصة قد تكونت للبعض منها على غرار بورصات الأوراق المالية، حيث يتم التعامل بين 

المستثمرين في أسواق السلع عن طريق عقود خاصة تعرف باسم العقود المستقبلية و هي عقد بيع بين طرفين 

سليمه كمية معينة من سلعة معينة بتاريخ معين هما منتج السلعة و وكيل أو سمسار يتعهد فيه المنتج للسمسار بت

مقابل الحصول على تأمين أو تغطيه تشبه المتاجرة بالسلع المتاجرة بالأوراق المالية إذ أن لكل منها أسواق 

ستثمار في فر مثيل له للسلع، كذلك يتمتع الإمتماثلة إلى حد كبير فيما عدا أن للأوراق المالية سوقا ثانويا لا يتو

  (5).كما أن أسعار كل منها تكون معلنة في السوق المالية ستثمار في الأوراقبدرجة عالية من السيولة كالإ لسلعا

 ستثمار:ب الرابع: مخاطر الإالمطل

حصول على قعه الستثمار فهو في الواقع يتحمل درجة من المخاطرة مقابل توعندما يقوم المستثمر بعملية الإ   

يهدف ي، وستثمارر عند اتخاذ أي قرار اعتباطرة عنصرا هاما يجب أخذه بعين الإالمخاعائد معقول، لذلك تعتبر 

 المستثمر العادي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن مع تحمل أقل درجة ممكنة من المخاطرة.

 ستثمارية:الفرع الأول: تعريف المخاطر الإ

                                         
 .40 -39ص:  –، ص 2009توزيع، الأردن، ، دار اليازوري العلمية للنشر والستثماريستثمار و التحليل الإالإ، شبيبدريد كامل آل  - 1
 .61، ص مرجع سبق ذكرهمحمد مطر،  - 2
 .26 -15، ص 1993، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سواق النقدية و المالية البورصة في عالم النقد و المالالأمروان عطون،  - 3
 .177، ص مرجع سبق ذكرهمؤيد عبد الرحمان الدوري،  - 4
، ص 1994، منشورات المعهد العربي للدراسات المالية المصرفية، ستثمارديق الإاأسواق رأس المال و صنستثمار في أدوات الإمنير ابراهيم الهندي،  -5
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إذا فرضنا أن أحد المستثمرين  ستثمار:تالي لإيضاح معنى المخاطرة في الإيمكن استخدام المثال ال 

 دينار و أن لديه خيارين : 100000يرغب في استثمار مبلغ 

لعائد المتوقع دير معدل ا% في هذه الحالة من السهل تق5: شراء سندات حكومية قصيرة الأجل بمعدل فائدة أولا

أن هذا الإستثمار يمكن القول ب% لذلك 5ه ستحقاق على السندات و مقدارمن الإستثمار ويساوي العائد لتاريخ الإ

 .ن أي خالي من المخاطرةمؤم

 لعائدار معدل تقوم بالتنقيب عن النفط في هذه الحالة من الصعب تقديوشراء أسهم شركة تأسست حديثا  :ثانيا

اتج لنن الخطر اأبما  المتوقع من استثماره، فقد يحقق المستثمر عائدا كبيرا جدا كما قد يخسر رأس ماله بكامله، و

مكن يذلك  ىو بناءا علستثمار خطر نسبيا، حينئذ يمكن القول بأن هذا الإ ةبيرعن احتمال وقوع الخسارة ك

 :تعريف المخاطرة بأنها

لمخاطرة بناءا على ذلك ستثمار و تقاس االعائد المرجح أو المتوقع على الإ" احتمال فشل المستثمر في تحقيق 

  (1).لي عن العائد المرجح أو المتوقع"فعبمقدار الإنحراف المعياري للعائد ال

 ستثمار بشكل عام إلى نوعين:تنقسم مخاطر الإ ستثمار:الفرع الثاني: أنواع مخاطر الإ

 ق الماليةلأوراو هي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في ا )السوقية أو العادية(: : المخاطر المنتظمة أولا

ادية لإقتصاو ترتبط هذه العوامل بالظروف  بوجه عام و لا يقتصر تأثيرها على شركة معينة أو قطاع معين،

ائدة أو الف ت أسعارجتماعية كالإضرابات العامة أو حالات الكساد أو ظروف التضخم أو معدلاوالسياسية والإ

 نقلابات السياسية...إلخ .أو الإالحروب 

 المخاطرة تكون تجاه و لكن بدرجات متفاوتة، ويعها تتأثر بهذه العوامل بنفس الإفأسعار الأوراق المالية جم

 لاتناعة الآصعا صناعية أساسية كصناعة الصلب والحديد والمنتظمة مرتفعة في الشركات التي تنتج سل

كثر أعمالها بالموسمية كشركات الطيران، أي بصورة عامة فإن كذلك الشركات التي تتصف أوالمطاط، و

بمستوى  همهاي أسعار أسالشركات تعرض للمخاطر المنتظمة هي تلك التي تتأثر مبيعاتها و أرباحها، و بالتال

 قتصادي بوجه عام و كذلك بمستوى النشاط في سوق الأوراق المالية.النشاط الإ

و قطاع أعينة، مو هي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة  سوقية(:الر غيثانيا: المخاطر غير المنتظمة )

 إضراب قتصادي ككل، و من هذه العوامل حدوثعن العوامل المؤثرة في النشاط الإمعين، و تكون مستقلة 

ر لتغية و اعلانيالعمال في شركة معينة أو قطاع معين، الأخطاء الإدارية، ظهور اختراعات جديدة، الحملات الإ

 في أذواق المستهلكين، ظهور قوانين جديدة تؤثر على منتجات شركة معينة بالذات.

و غير أكية ستهلامنظمة هي تلك التي تنتج السلع الإو الشركات التي تتصف بدرجة كبيرة من المخاطر غير ال

شاط توى النهذه الشركات على مسالمعمرة كشركات السجائر أو شركات المرطبات حيث لا تعتمد مبيعات 

 قتصادي أو على حالة سوق الأوراق المالية.الإ

لذا يمكن الحد من المخاطر غير المنظمة عن طريق التنويع و ذلك بتكوين محفظة استثمارية رأسمالها موزع 

  (2).على أصول مختلفة لكي يتجنب المستثمر المخاطر المرتبطة بكل أصل على حدى

م هذه تقسي ستثمار و لكن يمكنهناك مصادر عديدة لمخاطر الإ ثمارية:ستالفرع الثالث: مصادر المخاطر الإ

 المصادر حسب نوع المخاطرة التي تسببها و هي:

 تنقسم هذه المصادر بدورها إلى: أولا: مصادر المخاطر المنتظمة:

ئد العاحتمال حدوث اختلاف بين معدلات طر الناتجة عن او هي المخا _ مخاطر أسعار أو معدلات الفائدة:1

ستثمارية، فمن ر الفائدة السوقية خلال المدة الإلية بسبب حدوث تغير في أسعاالمتوقعة و معدلات العائد الفع

المعروف أن أسعار الأوراق المالية خصوصا السندات منها تتأثر بتقلب أسعار الفائدة السوقية و بطريقة عكسية، 

                                         
 . 59ص، 1990، الأردن ،من العدد الخامس ،المجلد التاسع،ة البنوكجلم ،مزايا و مخاطر الإستثمار في السنداتمحمد مطر،  - 1
 .10، ص 1990، و قياس مخاطر الاستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، الاقتصاديةأساسيات دراسة الجدوى  ،إسماعيلمحمد عثمان  -2
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لسندات و العكس صحيح، و سبب ذلك أن قيمة السند هي الفائدة كلما انخفضت أسعار اأسعار فكلما ارتفعت 

ستثمار، و بما أن سعر الفائدة السوقي لذي تدره هذه الورقة خلال مدة الإعبارة عن القيمة الحالية المتوقعة للدخل ا

مة إذا ارتفع سعر هو عبارة عن معدل الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية للدخل، لذلك تنخفض هذه القي

فع سعره إذا انخفض سعر فتنخفض بذلك قيمة السند في السوق أي يقل سعره، و العكس يرت فائدة السوقي،ال

 سوقي، و بشكل عام كلما طال أجل استحقاق السند يزداد تعرضه لخطر أسعار الفائدة.الفائدة ال

شرائية وة الض في القو هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث انخفا_ مخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد: 2

دة النقد ة لوحللمدخلات أو للمبلغ المستثمر نتيجة وجود حالة تضخم في الاقتصاد لتعكس على القيمة الشرائي

كون هذا ستثمر و يغ المدنى قيمتها، أو بعبارة أخرى هي حالة عدم التأكد المحيطة بمستقبل القوة الشرائية للمبلتفت

وع ت أو أي نسنداحياة أو الستثمار في حسابات التوفير أو التأمين على الالإ نوع من المخاطر كبيرا في حالةال

خفض م فتنالخصستثمار الذي يحمل معه معدل فائدة ثابت، فإذا ارتفع معدل التضخم يرتفع معه معدل من الإ

 .نخفاض قيمته الحاليةالقيمة الحقيقية للإستثمار و ذلك لإ

لتي القيمة ا تكون هذه المخاطر هي الأوراق المالية الطويلة الأجل و التيستثمار تعرض لكما أن أكثر أدوات الإ

 تسترد بها محددة بمبلغ معين عند استحقاقها مثل السندات الطويلة الأجل.

تتمثل مخاطر السوق بتلك المخاطر التي تصاحب وقوع أحداث غير متوقعة، و يكون  _ المخاطر السوقية:3

 (1.)ذا النوع من المخاطر أكثر من غيرهم من المستثمرين الآخرينتعرض حملة الأسهم العادية له

 من أهم مصادرها ما يلي: ثانيا: مصادر المخاطر غير المنتظمة:

لي عن د الفعمن الممكن أن تتسبب الأخطاء الإدارية في شركة معينة اختلاف معدل العائ _ مخاطر الإدارة:1

الناجمة  مخاطرتدخل ال لذلك على الرغم من وجود منتجاتها وقوة مركزها المالي، ،المتوقع من الإستثمارمعدل 

لات ي حافد حتى الإدارية ضمن المخاطر غير المنتظمة لأنها قد تحدث انخفاضا في معدل العائ عن الأخطاء

ي لمناسبة فير اابصرف و عدم اتخاذ التدتو من الأخطاء الإدارية الشائعة هي سوء القتصادي، ازدهار النشاط الإ

 خاطر.ن المالحوادث الطارئة كأزمات الطاقة و إضرابات العمال و خسارة مصنع، خسارة المبيعات و غيرها م

 و هي مخاطر ناتجة عن عوامل تؤثر في قطاع صناعي معين بشكل واضح و ملموس _ مخاطر الصناعة:2

وفر تا: عدم الصناعة عن عوامل عديدة منهو قد تنبع مخاطر ن لها تأثير هام خارج هذا القطاع، دون أن يكو

 ت جديدة.ختراعاالتوقف عن استخدام منتج معين نتيجة ظهور ا، تغير أذواق المستهلكين، المواد الخام للصناعة

يف بي للتكالن النسترتبط الرافعة التشغيلية بنمط هيكل تكاليف المنشأة أي بالوز _ مخاطر الرافعة التشغيلية:3

ن النسبي رتفع الوزما اكل اس ترتفع درجة الرافعة التشغيليةو على هذا الأس ية في التكاليف الكلية،شغيلالثابتة الت

 طرة.المخاية بين درجة الرافعة التشغيلية وللتكاليف الثابتة التشغيلية في الشركة أي هناك علاقة طرد

 تنقسم مصادر تمويل أي شركة إلى قسمين: _ مخاطر الرافعة المالية:4

ة( الشرك ) أصحاب م الحصول عليها من المساهمينو هو عبارة عن الأموال التي يت: التمويل الداخلي -4-1

 زة .لمحتجحتياطات و الأرباح اال الشركة أو عن طريق استخدام الإنظير شرائهم الأسهم التي تشكل رأس م

قتراض من جهات طريق الإلتي يتم الحصول عليها عن و هو عبارة عن الأموال ا التمويل الخارجي:  -4-2 

قتراض من البنوك وينشأ خارجية مختلفة إما عن طريق سندات طويلة أو قصيرة الأجل بمعدل فائدة ثابت أو بالإ

قتراض ما يسمى بمخاطر الرافعة المالية، إذ أن التمويل باستخدام الرافعة المالية يهدف إلى عن التمويل بالإ

  (2).على حقوق المساهمين العائدلمشروع و من ثم تعظيم تخفيض تكلفة الأموال المستثمرة في ا

 

 

                                         
 .75ص ، مرجع سبق ذكره ،_ ماجد أحمد عطا الله 1
 . 61ص ، مرجع سبق ذكره، إدارة الإستثمارات الإطار النظري و التطبيقات العملية ،_ محمد مطر2
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 قتصادية:المبحث الثاني: علاقة الإستثمار بمختلف المتغيرات الإ

ر، ة كالإدخالمؤثراساس للكثير من العوامل ستثمار كثير التقلبات و غير مستقر و ذلك لأنه عنصر حيعتبر الإ    

 .يستثماربدورها سبب التقلب في الإنفاق الإقتصادية وهي لفائدة والدورة الإسعر ا ،ستهلاكالدخل، الإ

  ستثمار وعلاقته بسعر الفائدة :المطلب الأول :الإ

قتراض لأن سعر الفائدة عن القروض الممنوحة إن معظم المشاريع الإستثمارية تتحقق عن طريق الإ 

كون ار الذي يستثملك فإنه يمكن أن نتوقع لمقدار الإالنقود ولذ للمستثمرين في سوق النقد تعبر عن نفقة اقتراض

ة هامة لعلاقان أن يتناسب عكسيا مع سعر الفائدة، حيث تعتبر هذه مربحا في الوصول إليه من طرف المستثمري

ى ل هو علبمار ستثز أن سعر الفائدة ليس له صلة بالإستثمار حيث يرى كينجدا، وتقوم الدول بالتأثير على الإ

مار، ستثلإاأن سعر له أثر قوي على مستوى  علاقة مباشرة بالطلب و العرض على النقود في اقتصاد ما، إلا

أكثر  ورالعب دتستثمار بل هناك عوامل أخرى لعامل الوحيد المؤثر على قرار الإلكن لا يعتبر سعر الفائدة او

ر ه يتأثرأس المال المرغوب فيية فإن ستثماري فحسب النظرية النيوكلاسيكأهمية في ممارسة النشاط الإ

 ستثمار نتيجة التغير في الناتج و في أسعار خدمات رأس المال بالنسبة لأسعار الناتج.بالإ

و يكون  فاض سعر الفائدة، و يصبح صافي الإستثمار موجبا،نخإحيث يزيد رصيد رأس المال المرغوب فيه ب

 لمال المرغوب فيه و الفعلي.ستثمار سالبا عندما يتساوى رصيد رأس اصافي الإ
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المال  جدية لرأسية الحسب كينز إذا أقبل المستثمرين على المشاريع الإنتاجية، فعليهم مقارنة سعر الفائدة بالكفا

يقبلون  لمستثمروننا اهستثمار، رباح و منه هنا لا يصبح حافز الإلأنه عندما ترتفع أسعار الفائدة، بالتالي تقل الأ

 ذا كانت الكفاية الجدية لرأس المال تزيد عن سعر الفائدة السائد في السوق.ستثمار إعلى الإ

كل استثمار إضافي يعد هذا ما   r=iمروا إلى أن يساوي معدل العائد بسعر الفائدةثو يمكن للمستثمرين أن يست

( يصبح أقل من  iو بالتالي يمكن أن نتوصل إلى أنه إذا انخفض معدل الفائدة )  <0r-iينتج عنه خسارة فيصبح 

 (1).( هنا يكون المستثمر في وضع يمكنه من زيادة الاستثمار rمعدل المردودية)

  ستثمار و علاقته بالدخل:المطلب الثاني: الإ

ستثمار الكلي حجمه لذلك تتزامن التغيرات في الإستثمار لأنه دالة في إن المحدد الرئيسي للناتج هو الإ 

 خل القوميبالد يتأثرستثمار بمعدل التغير في الدخل القومي أكثر مما تأثر الإناتج ،حيث يمع التغيرات في ال

ات قم المبيعريادة رتفاع في مستوى الدخل القومي)التغير في الدخل بالزيادة( تتضمن زنفسه، و تفسير ذلك أن الإ

قابل ه السلع مج هذة إنتاستهلاكية و هو الأمر الذي يدعو إلى زيادبما يعنيه ذلك من زيادة الطلب على السلع الإ

تاجية أي طاقة الإندة الستهلاكية تتطلب بدورها زياه الزيادة في إنتاج هذه السلع الإالزيادة في الطلب عليها، و هذ

كس العوئمة، ت ملاتجاه التصاعدي لرقم الأعمال قد تكون توقعاار، لأن التوقعات المؤسسة على الإستثمزيادة الإ

مر لا نخفاض أي التغير في الدخل يكون بالنقصان فإن الأالدخل متجها نحو الإعندما يكون صحيح، حيث 

ن يكون لاري ستثمدات الرأسمالية عندما تبلى من الإستعمال و هكذا فإن الإنفاق الإيستدعي حتى إحلال المع

 كبير.

لزيادة دية بين اة طرعلاق ستثمار في هذه الحالة هو دالة للتغير في الدخل أي هناكو بالتالي يمكننا القول أن الإ

ا مدورا ها بيعاتستثمار، و هنا أيضا تلعب التوقعات في مجال رقم المدخل القومي و الزيادة على طلب الإفي ال

 ستثمار.ار، إن اتجهت العكس انخفض معه الإستثمإن اتجهت تصاعديا، زاد معه الإ

قتصادية، أما الشريعة الإسلامية جميع النظم الإستثمار في يعتبر معدل التغير في الدخل هو محدد أساسي للإ إذ

 (2).ستثمارتتعارض في إدراجه ضمن محددات الإ فهي

 :المستقبلية ستثمار و علاقته بالتوقعاتالمطلب الثالث: الإ

الوقت ليبني  ستمرار في المستقبل حيث يحتاج إلى بعضمر قراراته بناءا على الثقة و الإيتخذ المستث 

لخطأ في ال إلى فلو انزلق رجل الأعما الصحيحة التي يتخذها رجل الأعمال،نتاجاته وفقا لتوقعاته أفكاره و إ

 حدسه حول التوقعات فإنه يمكن أن يتعرض للجزاءات الجسيمة. 

   ستثمار و العكس صحيح،مستقبلا تؤدي إلى زيادة مستوى الإستثمار لتوقعات المتفائلة بخصوص ظروف الإفا

مارات أو ستثية التي تتخذها الدولة لتحفيز الإقتصادت بخصوص المستقبل بطبيعة السياسات الإتعتبر التوقعاو

الرئيسية و المؤثرة على قرار الإستثمار في جميع  و تعتبر التوقعات من المحددات لتوجيهها لمجالات معينة،

توجيه المال  بارها أساسية فيعتة فهي لا تتعارض مع هذا المحدد بإقتصادية، أما الشريعة الإسلاميالنظم الإ

 (3).ستثمارتوجيها سليما، فهي أيضا إن اتجهت تصاعديا زاد معه الإستثمار وإن اتجهت العكس انخفض معه الإ

 ستثمار و علاقته بالربح:المطلب الرابع: الإ

ستثماري على مقدار الأرباح التي تحققها رأس مالي يتوقف مقدار الإنفاق الإإن من وجهة نظر النظام ال  

م هي لا تقدرات فستثماالتمويل الداخلي لحجم كبير من الإالمؤسسات، فالأرباح العالية تجعل من الممكن أن يتم 

رصدة م هذه الأتخداساستثمارات لو أن الوسيلة الوحيدة للتنفيذ هي التمويل الخارجي، فالبديل عن على القيام بالإ

أو  لبنوكاستثمارات هو أن توزع كأرباح، أو تضاف إلى رأس مال المؤسسة أو توضع في أحد الإ)الأرباح( ك

 ستثمارات المنتجة.كل هذه البدائل أقل جاذبية من الإتستثمر في سندات قصيرة الأجل و 

                                         
 .22، ص1999 ،الجزائرديوان المطبوعات الجامعية، ،ادي الكليمحاضرات في التحليل الاقتصمحمد شريف ألمان،  - 1
 .15، ص 2005 عمان،  ، دار وائل للنشر،إدارة المحافظ الإستثماريةمحمد مطر، فايز تيم،  - 2
 .2002-2001،جامعة تلمسان ،ملتقى وطني تحت عنوان الشراكة و دورها في جلب الإستثمارات الأجنبية، و دوالف رحيمة ،بن دحلب عبد الرزاق - 3
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حة اضعية وستثمار غير أنه ينضبط بضوابط شرعتبر عامل الربح محددا أساسيا للإشتراكي فيأما النظام الإ

 ي .قتصادالمخاطرة بالمشاركة في النشاط الإتنبثق من أهداف النظام و يعتبر الربح هو عائد تحمل 

ستثمار حفاظا على رأس المال من الإسلامية تدرج الزكاة كمحدد للإستثمار لأنها تحث على الإ كما أن الشريعة

خفض معدل الربح المتوقع عن نسبة النقصان فيتجه أصحاب رؤوس الأموال إلى استثمار مدخراتهم حتى لو ان

ستثمار ث يكون مقدار المال المتبقي بعد إالزكاة شرط أن يكون معدل الربح المتوقع أقل من نسبة الزكاة، حي

 من اقتطاعها من رأس ستثمار، بدلاالزكاة من نماء المال أو عائد الإالمدخرات أكبر من المال المتبقي بعد إخراج 

شتراك في العملية خفاض نصاب الزكاة، يؤدي إلى دفع المدخرات الصغيرة أيضا للإكما أن ان المال نفسه،

         (1).ستثمارها، حتى لا تستقطع الزكاة المستحقة عليها من أصل المالإالإنتاجية و 

 دخار:المطلب الخامس: الإستثمار و علاقته بالإ

يبدو أن الإستثمار دخار من زاوية معينة قد ري فهم العلاقة التي تجمع بين الإستثمار و الإمن الضرو 

 . ينهمادخار أمرا واحدا في علاقتهما بالدخل الوطني أو الناتج الوطني مع ذلك فيمكن التمييز بوالإ

 ات الكليةلمبيعدخار" أنه يعادل حصيلة ابالنسبة لكينز يرى أن الإدخار يساوي الإستثمار حيث يعرف كينز الإ

 المعادلة طريق دد عندخار يحو طبقا لهذا المفهوم نجد أن الإستهلاكية " ت السلع الإطروحا منه حصيلة مبيعام

 ستهلاك.الإنفاق على الإ –دخار= الدخل التالية: الإ

مخزون من لى الإستثمار بأنه :" قيمة الإنتاج الحالي من السلع الرأسمالية و قيمة ما يضاف و يعرف كينز الإ

 ية.ستهلاكالناتج من السلع الإ -مار= الناتجستثالمعادلة التالية: الإ منه نستخرجالسلع النهائية، و 

ذا هكية فإن لاستهعادل مع قيمة الناتج من السلع الإستهلاك يتل يساوي الناتج و الإنفاق على الإو بما أن الدخ

 ستثمار. يؤدي إلى تساوي الإدخار و الإ

ات مل مع كمي يتعاعلم الإقتصاد لاعتبار أن و الادخار بإ للحالة الثانية أين تفضل بين الإستثمار أما بالنسبة

ة فإن ة عامقتصادي و بصفيتعامل بالدرجة الأولى مع وحدات إقتصادية لها سلوك إقتصادية محاسبية و لكنه إ

ة افع مختلفلى دوستثمار، يخضع سلوك كل منها إتختلف عن الوحدات التي تقوم بالإ دخارالوحدات التي تقوم بالإ

 لضروري التفرقة بين الأمرين.من ا

خدم جزء من دخله يمكن القول أنه يوجد قطاعين: قطاع العائلات و المؤسسات، أما قطاع العائلات فهو يست

ستثمار فهو عملية مرتبطة بالإنتاج يقوم بها للحصول على سلع إستهلاكية و الجزء الباقي هو الإدخار، أما الإ

 (2).ستثمارتراض من العائلات للقيام بالإقتكون في حاجة إلى الإ أن المؤسساتقطاع المؤسسات و نظرا 

 

 

 المطلب السادس :الاستثمار وعلاقته بالدورة الاقتصادية :

ه هي ريتعل نظلقتصادي وذلك للضرورة الحتمية في تفسيره لهذا النشاط و يؤثر الإستثمار على النشاط الإ    

ادية كما ة إقتصعنهما حدوث دور زاويتين مما ينتج من خلال تفاعلالأساس في تحليله للدورة الإقتصادية وذلك 

ي الدخل فيادة قتصاد و هو بهذه الصفة يؤدي إلى زاحية هو المزيد من الإنفاق في الإستثمار من نيلي : فالإ

إلى  يؤدي ستثمار" ذلك أن الإنفاقم الإنفاق الأولي، هذا ما يعرف بإسم " مضاعف الإالوطني أكبر من حج

ول دخ يعستهلاكية مما يؤدي إلى توزينفق منها نسبة للحصول على سلع إ توزيع دخول هذه الدخول بدورها

ناه ذا ما سميهولية و من النفقة الأأكبر فاق كلي أخرى و إنفاق آخر على سلع إستهلاكية...إلخ، و هذا يؤدي إلى إن

 الأثر الأول.

                                         
 .124ص  ،بدون سنة ،مصر ،دار المصارف ،الإستثمار و تحليل الأوراق المالية ،جميل أحمد توفيق - 1
 .57ص  ،1992، ،الأردندار الشروق ،دليل الرجل العادي إلى التغيير الإقتصادي ،حازم البيلاوي - 2
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عليه مع زيادة  ضافة إلى الطاقة الإنتاجية يزداد الطلبالإأخرى هو ستثمار من ناحية و أما الأثر الثاني هو أن الإ

لاك، و من ثم زيادة عجل" فكلما زاد الدخل، زاد الاستهمستهلاك و هذا ما يعرف باسم" مبدأ الالدخل و زيادة الإ

و حركات تراكمية توسعية ستثمار و يؤدي هذا التفاعل بين المضاعف و المعجل إلى ظهور الطلب على الإ

ادة الدخل تؤدي إلى ستثمار يزيد من الدخل القومي عن طريق المضاعف و لكن زيانكماشية، فمزيد من الإ

ل بين الأثريين لتغيير يلسون على هذا التفاعو ستثمار عن طريق المعجل و هكذا و قد اعتمد ساموالطلب على الإ

خاصة في الطلب الفعلي وجع إلى نقص نكماش راما بين كينز أن سبب البطالة و الإقتصادية، كالدورة الإ

 (1).ستثمارلإا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستثمار:المبحث الثالث: علاقة قرار الإستثمار بمناخ الإ

تثمار سالإ ثمار ينصرف إلى مجموعة سياسات الإستثمار فهو الذي يعكس سياساتستيرى البعض أن مناخ الإ   

و باشرة أمريقة و المؤشرات و الأدوات التي تؤثر بط ستثمار كل السياساتالمعنى الواسع حيث يتضمن مناخ الإب

السياسة  ا علىقتصادية و التي تنطوي بدورهغير مباشرة على القرارات الإستثمارية بما في ذلك السياسات الإ

 المالية و النقدية و التجارية.

 ستثمار:المطلب الأول: سياسة الإ

مار ستثات للإسياس الم، إلى أن تكون عناكي دولة من دول العقتصاد القومي في أيسعى القائمون على إدارة الإ   

ن لا إذا كابة إة المطلوقتصادي لن يتحقق بالصورة و ذلك لأن زيادة معدل النمو الإعلى درجة عالية من الكفاء

 ستثمار تؤدي إلى تحقيق هدف محدد له.سياسة الإ

 الفرع الأول : تعريف سياسة الاستثمار:

لتدابير ب و استثمار على أنها لا تخرج عن كونها مجموعة من القواعد و الأساليينطوي مفهوم سياسات الإ   

 نها:مستثمار نذكر ددت التعاريف المتعلقة بسياسة الإالتي تقوم بها الدولة في أي مجتمع و لقد تع

ت توجهاو ال العامة عد و المبادئمجموعة من القوا :ستثمارية على أنها" من ناحية تعرف السياسة الإ أولا:

توزيعه  ار وستثمالقومي من حيث حجم و أولويات الإ قتصادالإ ستثمارية فيالمركزية التي تحكم العملية الإ

 القطاعي و الإقليمي و جنسيته و ملكيته خلال فترة زمنية معينة ".

لقواعد و الأساليب و الإجراءات " مجموعة من ا :من ناحية أخرى يعرفها الأستاذ رضا عبد السلام بأنها ثانيا:

قتصادية و في إطار تحقيق أكبر تمع لتحقيق مجموعة من الأهداف الإالتدابير التي تقوم بها الدولة في أي مجو

                                         
 .18 -17ص:  –ص ، 8199،مصر، دار الثقافة العربية ،الإستثمار و إدارة محافظ الأوراق الماليةتحليل  ،يم حسين عطا و يسري حسن خليفةغن - 1
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لقطاعات و الأنشطة ستثمارات على ازيادة في الطاقة الإنتاجية في الإقتصاد، مع توزيع الإقدر ممكن من ال

 (1).قتصادي ممكن خلال فترة زمنية معينةبالشكل الذي يحقق أعلى معدل نمو إصادية قتالأقاليم الإو

اع شتراك القطالتدابير التي تقوم بها الدولة لإ" مجموعة القواعد و :عرفها صندوق النقد الدولي بأنها  ثالثا:

 (2)."فترة زمنية معينة ستخدامه خلالرات التي تحقق النمو الإقتصادي لإستثماالأجنبي في الإو الخاص المحلي

 و من خلال التعاريف السابقة يتضح مجموعة من الملاحظات:

لثبات وح و ا بد أن تتسم بالوضالحكومة و لا و الإجراءات و التدابير تقوم بها أن القواعد و الأساليب* 

 ستقرار.والإ

 أن هناك مناخ استثماري ينطوي على مجموعة من المؤشرات و الأدوات.* 

 أن هناك مناخ استثماري ينطوي على مجموعة من المؤشرات و الأدوات.* 

 ستثمار على المستوى القومي.إلى تحقيق سياسات الإ أن هناك مجموعة من الأهداف تسعى* 

 ستثمار يمكن أن تتغير من فترة لأخرى تتغير فيها الأولويات و الأهداف.* أن سياسات الإ

عتبار مبدأ المحافظة على أي تأخذ بعين الإ و تدرج في مبادئها البعد البيئي، ستثمار* لا بد أن تصمم سياسة الإ

 (3).ستغلال الأمثل للمواردالبيئة و الإ

 ستثمار:الفرع الثاني: أنواع سياسة الإ

ة عن المبادئ و القواعد العامة ستثمار على المستوى القومي على أنها عبارإذا نظرنا إلى سياسات الإ 

لك يمكن ذى ضوء قتصاد القومي و علر المركزية التي تحكم العملية الإستثمارية داخل الإالتدابيالتوجهات و و

 ستثمار كما يلي :لإشارة إلى عدة أنواع لسياسات الإا

ستثمارية هذه الحالة يقوم صانع السياسة الإفي  ستثمارية:أولا: سياسة تحديد أولويات اختيار المشروعات الإ

ستثمارية، من منطلق محدودية الموارد المتاحة و بالتالي لا بد من العمل على نة للبدائل الإبتحديد أولويات معي

في كل مرحلة من مراحل التطور الإقتصادي للإقتصاد الوطني، من  استخدام تلك الموارد أحسن استخدام ممكن

قد اتفق في هذا المجال على أن ستثمار الملائمة و ثمارية مع الإسناد إلى معايير الإستخلال تحديد الأهداف الإ

ستثمارية، و يتفق في ذلك مع الإشارة أولويات المشاريع الإمعيار تعظيم القيمة المضافة، معيار مناسب لتحديد 

ستثمار هو تحقيق أكبر معدل نمو اقتصادي و زيادة الدخل إلى أن الهدف الرئيسي لسياسات الإفي بداية التحليل 

 (4).الوطني

تثماري سي للإستثمارية على تصميم سياسة التوزيع القطاعيعمل صانعي السياسة الإ ع القطاعي:ثانيا: التوزي

 وفقا لحالتين:

 ة بكلقتصاديتقوم على أساس تحديد الأنشطة الإ يتم وضع خريطة استثمارية :في المرحلة الأولى -1

 ما: قتصادية إلى مجموعتين هقسم في كل الأحوال من الناحية الإأبعادها، و هذه الأنشطة تن

نقل ي و الل النشاط السياحمجموعة الأنشطة الخدمية الإنتاجية و هي أنشطة الخدمات الإنتاجية، مث* 

 لصحية،المواصلات و التجارة و غيرها، و أنشطة خدمية اجتماعية حيث تتضمن نشاط الخدمات او

 جتماعية الأخرى.الخدمات التعليمية و الإو

                                         
 .118ص ، 2002 ،مصر ،دار السلام للطباعة و النشر ،محددات الإستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة ،رضا عبد السلام - 1
، الكويت ،مع الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي شتراكبالإصندوق النقد العربي  ،سياسات الإستثمار في البلاد العربية، سعيد النجار - 2

 .26ص ، 1989
3 - , volume 38 no 21 juin 2001 M Flux decapitaux priveset croissance, Finance et développement, Metantu,  Deepak

P 123.  
 .399ص  ،مرجع سبق ذكره ،قادري عبد العزيز - 4
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اعية ة الصنمجموعة الأنشطة السلعية مثل: النشاط الزراعي و الأنشطة الصناعية التحويلية و الأنشط* 

 الإستراتيجية.

ستثمارية و بناءا على ذلك نشطة التي ستساهم بها السياسة الإ: يتم تحديد أولويات الأفي المرحلة الثانية -2

 (1).رستثماحوافز و مزايا و أدوات سياسة الإ تتحدد توجيهات  و

باتخاذ  لمجال،استثمارية في هذا يتجه صانع السياسة الإ ستثماريين القطاع العام و الخاص:ثالثا: توزيع الإ

و القطاع ألعام ستثمار، إما من خلال القطاع اع الأدوات التي تعطي وزن أكبر للإالتدابير و الإجراءات و وض

كثر تجاه الأكن الإكية الخاصة أو المختلطة و لعلى المل الخاص أي قد يكون اقتصاد قائم على الملكية العامة أو

 ستثمار الخاص.هو تشجيع الإ

قتصاد الوطني لكل من مار الأوزان النسبية الملائمة للإستثهذا المجال أن يضع صانع سياسة الإو المهم في 

تصادية الممكنة، و في إطار قى تحقيق أكبر درجة من الكفاءة الإالقطاع الخاص و العام و التي تؤدي في النهاية إل

وضوعي  و يتوقف ذلك على طبيعة تحديد الأهداف التي يراد تحقيقها من كلا القطاعين، دون تحيز و بشكل م

 (2).قتصاد و هيكلة وطبيعة القطاعات  المكونة له والأنشطة الغالبة  عليهالإ

 (3)ستثمارية إلى هذا النوع لأنها:يتجه صانع السياسة الإ الحرة:ستثمار الأجنبي والمناطق رابعا: تشجيع الإ

والتدايبر  مكملة للسياسة  السابقة مباشرة، وتعني استخدام مجموعة الأدوات و الحوافز والضمانات والإجراءات

رة ، ويتوقف نجاح ستثمار الأجنبي سواء في داخل البلاد أو من خلال المناطق الحالتي تعمل على جذب الإ

ويتوقف  نبي على موقف النظام السياسي والإقتصادي ومدى تقبله داخل البلاد،ستثمار الأجتشجيع الإ سياسة

ستثمارات الأجنبية ف من ناحية أنه مؤهل لإستقبال الإستثمارات الأجنبية للبلد المضينجاحها أيضا على نظرة الإ

 العملاقة أم لا.

لحرة  اطق استثمار من أجل التصدير في المنتشجيع الإ لائمة للدول النامية هووقد يكون البديل الأكثر م

الإنتاج  تربط الصناعية العملاقة التي تستطيع استقبال الشركات المتعددة الجنسيات الضخمة التي تستطيع أن

 بالمناطق الحرة بالأسواق الدولية.

يطة الإستثمارية طبقا لتقسيم وتتم في هذا  تحديد الخر قتصادية:ى الأقاليم الإستثماري علخامسا: التوزيع الإ

ستثماري، فتستخدم اليم ذات الأولوية في التوجيه الإقتصاد الوطني إلى أقاليم اقتصادية ثم يتم تحديد الأقالإ

إحداث التوازن  في  الأدوات والتدابير والإجراءات والمزايا والضمانات التي تحقق ذلك، وقد يكون الهدف هو

 (4.)الإقليمي قتصادية في بعدهاالتنمية الإ

يفضل صانع السياسة الإستثمارية بين سياسة  الخاصة بالتعامل مع العالم الخارجي: سادسا: سياسة إستثمار

ستثمار من أجل الصادرات، فالأولى ذات توجه داخلي و تستخدم ثمار من أجل الواردات و سياسة الإستالإ

المنافسة، و الثانية ذات توجه خارجي و تنتج  المنتجات المحلية دون المنتجات المستوردة و لا تشجع على

م في الوقت  الحاضر لوجيا، و يتجه معظم دول العالمنتجات من أجل التصدير و تشجع على المنافسة و التكنو

 (5).ستثمار من أجل التصديرإلى سياسة الإ

ستثمارية من منظور الإ يتحد نمط الإستثمار و الخريطة: ستثمار حسب الفن الإنتاجيةسابعا: سياسة إتباع الإ

ستثمارات ستثمارية تتجه بدرجة أكثر نحو الإعناصر الإنتاج و أسعاره و مدى توافرها، و بالتالي هناك سياسة ا

 (6).في مشاريع كثيفة العمل

                                         
 .120ص ، مرجع سبق ذكره ،رضا عبد السلام - 1
، المؤسسة العربية لضمان اختيار الأسس والصحةو شر إلى الدول العربيةتقرير حول جذب الاستثمار الأجنبي المبامحمد العريان ومحمود الجمال،  - 2

 51، ص 1997الكويت،  ،ستثمارالإ
 .52، ص هنفس - 3
4 - .,p 15 , paris, France, 1997la découverte deinvestissement, ’: l macro économique, illioeuVtrick Pa 
 .16، ص مرجع سبق ذكرهقادري عبد العزيز،  - 5
 .40، ص 1991، دار الفكر العربي، مصر، الموسوعة الإقتصاديةحسين عمر،  - 6
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مصادر التمويل من قبل ستثمار هنا وفقا لوضع تتحد خريطة الإ ستثمار طبقا لمصادر التمويل:ثامنا: سياسة الإ

 ستثمارية و ذلك من خلال المصادر الداخلية و الخارجية و هل هي كافية أو لا و هل توجد مدخراتالإ السياسة

   (1).ستثمارية و تتوقف على تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل و مدى توافرهمحلية متوفرة لتحقيق الأهداف الإ

 المطلب الثاني: مناخ الاستثمار:

الذي يؤثر مباشرة على المستثمر لإتخاذ قرار عتباره المتغير الأساسي إتبرز أهمية مناخ الإستثمار على  

 ستثمار المناسب له و الذي يحقق أعلى عائد.الإ

 الفرع الأول: تعريف مناخ الاستثمار:

لمستهدفة ادلات يعبر المناخ الاستثماري عن البيئة التي يمكن للقطاع الخاص الوطني و الأجنبي أن ينمو المع

ة قتصاديلأمر بمجمل الأوضاع الإستثمارات و يتعلق االبيئة تعد شرطا ضروريا لجذب الإ هذهحيث تهيئه 

 جتماعية المؤثرة على حركات رؤوس الأموال.والسياسية والقانونية والإ

للمحيط الذي تتم فيه  عرفه الأستاذ" أشرف الدين أحمد" بأنه " مجمل الأوضاع المكونة أولا: التعريف الأول:

ستثمارات، و تتمثل هذه الأوضاع في الظروف بالتالي على حركات و اتجاهات الإ ستثمارية والإالعملية 

 (2).جتماعية و القانونية و التنظيمات الإدارية"قتصادية و الإالسياسية و الإ

نه " مجموعة الظروف و السياسات عرفه الأستاذ أيضا: عبد المطلب عبد الحميد بأ التعريف الثاني:ثانيا: 

 (3).تقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر" اسية التي تؤثر في ثقة المستثمر والسيوالمؤسسات الإقتصادية و

 لمستثمرينمح ل، تسستثمارروف المساعدة على نجاح الإو بالتالي فإنه الجو الذي يعبر عن توفر مجموعة من الظ

 بالشروع في إنجاز مشاريعهم و الدخول إلى السوق".

 ستثمار:الثاني: مكونات مناخ الإ الفرع

ستثماري من مجموعة العناصر المتباينة من حيث صيغتها و المتفاعلة فبما بينها و تزداد و يتكون المناخ الإ

  (4)أهميتها و تختلف باختلاف المكان و الزمان نوجز أهمها:

 

 الأساسية لمناخ الاستثمار:المكونات  (:3شكل رقم )                     

 

 
 
 

 

  تااتاتاتاتلتتللتتتت-1

 

 

 

 

                                         
 .51، ص نفسه - 1
 .18 -17ص:  –، دار وائل للنشر، الأردن، بدون سنة، ص قتصادي العربيالتعاون الإة و مستقبل يستثمارات العربالإعلي لطفي،  - 2
 .108، ص 2000جي للنشر، دمشق، ن، دار اليازمقالات في الاقتصاد و الإدارة في سورياسعيفان سمير، - 3
 .71 -69، ص ذكره بقمرجع س، يدحمعبد المطلب عبد ال - 4

 مناخ الاستثمار

 سياسات الاستثمار    

 الإطار المؤسسي و النظم -1
 النظام الاقتصادي -
 النظام السياسي -
 النظام الاجتماعي -
 النظام الإداري -
 النظام التكنولوجي و الفني -
 نظم المعلومات الاستثمارية -

 قوانين و تشريعات الاستثمار -2

قوانين و تشريعات الاستثمار  -

الأساسية و الممكنة من حيث 

المجالات و الضمانات و الحوافز 

 الاستثمارية.

 السياسات الاقتصادية -3

 السياسة النقدية -
 السياسة المالية -
 سياسات التجارة الدولية -
 السياسة السعرية -

 

 المؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد القومي

النتائج التي تشير إلى أن مناخ الاستثمار جاذب أو غير جاذب 

 للاستثمار



 ثاني: مدخل أساسي لدراسة الاستثمارالفصل ال

54 
 

 

 

 

 

 

، 2003ندرية، الإسك، ستثماري، الدار الجامعيةلب عبد الحميد، دراسات الجدوى الإقتصادية لاتخاذ القرار الإعبد المطالمصدر : 

 .69ص 

ؤثر إما إيجابيا أو المكونات التي تستثمار يتكون من مجموعة العناصر و و يتضح من هذا الشكل أن مناخ الإ

  (1)ستثمار كما يلي:لتعليق على تأثير مكونات مناخ الإستثمار، و يمكن اسلبيا على الإ

ر ستثمالإيتضح من دراسة الإطار المؤسسي و النظم أن هناك أثر على ا الإطار المؤسسي و النظم: –أولا 

 على: إيجابيا فيكون مواتيا أو العكس و تنطوي تلك النظم

أثر  ما كان لهكل قوسقتصادية و آليات الي يتجه إلى الحرية الإقتصادفكلما كان النظام الإ: قتصاديالنظام الإ -1

 قتصادية.يطلق على هذه العوامل البيئة الإ ستثمار وإيجابيا على الإ
ما قراطيا كلديم ياسقتصادي يتأثر بالنظام السياسي، فكلما كان النظام السيإن النظام الإ :النظام السياسي  -2

 ك استقرارن هناستثمار و العكس صحيح فكلما كان ديكتاتوريا كلما كان طاردا له، و كلما كاكان جاذبا للإ

 .السياسية لبيئةستثمار و العكس صحيح و يطلق على هذه العوامل بعوامل اسياسي و أمني كلما كان جاذبا للإ

ار كلما ستثملإة لع مواتيالعادات و التقاليد التي يتكون منها المجتم: فكلما كان نظام القيم و يجتماعالنظام الإ -3

 جتماعية.لى هذه العوامل بعوامل البيئة الإستثمار و العكس صحيح و يطلق عكان ذلك جاذبا للإ

جود وعدم  و: فكلما كان النظام الإداري متميز بسلامة الإجراءات و وضوحها النظام الإداري و المؤسسي-4

زة نت الأجهالما ككستثمار و العكس صحيح، و كلما كان له أثر إيجابيا على الإ كتبية و معوقات إداريةتعقيدات م

لما كان كيمية لتنظارية وخلاله تتميز بالكفاءة الإداستثمار و الإطار التنظيمي الذي تعمل من القائمة على إدارة الإ

 ستثمار و العكس صحيح.ذلك جاذبا أكثر للإ

فنية مكانات اليد الإو يطلق عليه بعناصر البيئة التكنولوجية و الفنية و يتم تحد :ولوجي و الفنيالنظام التكن-5

ذلك  يدخل فيو تثمارأثيره الإيجابي أو السلبي على الإسالمتاحة و المحتملة و نمط التكنولوجيا الملائم و مدى ت

 ة.لمختصال على المعونة من الجهات وص العينات و إمكانات الحصوتوافر عناصر الإنتاج، و نتائج فح مدى

 المعلوماتانات وى إتاحة البيكلما توفر نظام معلومات استثمارية أدى ذلك إل :ستثماريةنظام المعلومات الإ-6

جابيا على ه أثرا إيلك لذكان  ستثمارية بالصورة التفصيلية المطلوبة و بالدقة المناسبة و بالتكلفة المعقولة كلماالإ

 ها.دقت وضوحها ولإستثمارية وعتبار مدى توافر الخرائط او العكس صحيح، مع الأخذ بعين الإ ستثمارالإ

لبنوك، انون اتتضمن مجموعة من التشريعات المكملة و القواعد مثل ق ستثمار:قوانين و تشريعات الإ  -ثانيا

 ة و يلاحظكمللمان يانومار و قستثالعلاقة و المؤثرة على قرارات الإقانون الجمارك و غيرها من القوانين ذات 

 في هذا المجال أنه:

عكس الار ورب فيما بينها كلما كان جاذبا للإستثمعدم التضاقانون الإستثمار بالوضوح و كلما تميز* 

 صحيح.

من  ناسبةالمزايا الممكملة يتضمن مجموعة من الحوافز وستثمار و التشريعات الكلما كان قانون الإ* 

 .ستثمارمركية كلما أدى ذلك إلى جذب الإج إعفاءات ضريبية و

                                         
 .71 -70ص:  –، ص 2003الإسكندرية، ، الدار الجامعية، ستثماريةقتصادية لإتخاذ القرارات الإلجدوى الإدراسات اعبد المطلب عبد الحميد،  - 1
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في المناطق الحرة أكثر جاذبية للإستثمار من أجل التصدير من ستثمار من المفترض أن يكون الإ* 

 (1).قتصاديةالداخل، لأنها جزء من الحرية الإ ستثمار فيالإ

لتي تؤثر على القانونية اقتصادية و البيئية و و هي سياسات الأنظمة الإ قتصادية:السياسات الإ -ثالثا

 (2):ستثمارية في أي اقتصاد قومي و من أهمها نذكر ما يليتوجهات القرارات الإ

ن له أثر ما كاكل كلما كانت السياسة الضريبية تحمل إعفاءات ضريبية و جمركية مناسبة :السياسة المالية  -1

ناسبا ميبي ضرمرنة و السعر و العبء الستثمار و كذلك كانت السياسة الضريبية واضحة و إيجابيا على الإ

 ستثمار و العكس صحيح.كلما كان ذلك أفضل للإ
أهداف  تحقيق تعتبر السياسة النقدية تنظيم كمية النقود المتوفرة في المجتمع بغرض السياسة النقدية:  -2

كلما كانت  عية،سقتصادية، فكلما كانت هذه السياسة توية المتمثلة في تحقيق التنمية الإقتصادالسياسة الإ

 ستثمار و العكس صحيح و يتم ذلك باستخدام الأدوات النقدية المناسبة.جاذبة للإ
نخفضة معدلات كلما كانت هذه السياسة تحررية للواردات و مرنة و تتجه إلى م سياسة التجارة الخارجية:  -3

مشجعة  ودرات لتنمية الصاستثمار كذلك كلما كانت تحررية محفزة يفة الجمركية كلما كانت جاذبة للإللتعر

 .ستثمارستثمار من أجل التصدير، كلما كانت جاذبة للإللإ
ا ثمار فإذستة للإالنقدية الداخلية و الخارجي تؤثر هذه السياسة على جانبي التدفقات :السياسة السعرية  -4

دث ه كلما أحنتجاتمستثمار و د التكاليف كلما كان غير صالح للإتدخلت الدولة في تحديد سعر البيع أو في بنو

السوق  ق قوىستثمار و العكس صحيح إذا تميزت السياسة السعرية بالتحررية و إطلاذلك أثر سلبي على الإ

 ستثمار.و الطلب كلما كان جاذبا أكثر للإ و التفاعل الحر بين العرض

ى ما إذا ها إلتحليل و هي مجموعة من المعايير و المحددات التي يشير قتصاد القومي:رابعا: مؤشرات أداء الإ

ة بقياس لخاصا المؤشرات ستثمار، و هناك مؤشرات كثيرة مثلاكان أداء الإقتصاد القومي مواتيا و جاذبا بالإ

نسبة دت هذه الما زاقتصادي على العالم مثل : نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي فكلدرجة الإنفتاح الإ

 ستثمار.مناسبا للإلما كان ذلك مواتيا أو عبر الزمن ك

 ستثمار:المطلب الثالث: قرار الإ

ستثمار خ الإاهيم الأساسية لدراسات سياسات الإستثمار و منالعل التأمل في التحليلات الخاصة بالمف

ي تثمارية فسالإ ساسها صناعة و اتخاذ القراراتيكشف النقاب على الدراسات التي تمثل القاعدة التي يتم على أ

 ستثمار و مراحله.لذلك من المهم دراسة قرار الإت و كل المجالا

 

 ستثمار:قرار الإالفرع الأول: تعريف 

يث حأساسا،  قتصادقوم عليه علم الإقتصادية الذي ييستند مفهوم القرار الإستثماري على مبدأ الرشادة الإ

ة و لقد لمتاحارة النادستثماري أن يتسم بالقدرة على حسن الصرف في الموارد من المفترض أن متخذ القرار الإ

 ستثمار عديد من التعاريف من أهمها:أعطيت لقرار الإ

ستثماري الذي يعطي ستثمار هو ذلك القرار الذي يقوم على اختيار البديل الإ" قرار الإ التعريف الأول:أولا: 

دية التي تسبق قتصاعلى مجموعة من دراسات الجدوى الإ أكبر عائد استثماري من بديلين على الأقل، و المبني

 (3).ستثماري"الإعملية الاختيار، في إطار منهجي وفقا لأهداف و طبيعة المشروع 

رة رات المؤثلمتغياعتبار جميع " هو ذلك القرار الذي يقوم على أسس علمية، تأخذ في الإ التعريف الثاني:ثانيا: 

خلية قدية الداالن كنة للتدفقاتيرات الممدلعلمي الدقيق للوصول إلى أدق التقعلى هذا القرار، و تخضع للتحليل ا

 التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة".و

                                         
 .24، ص 1990، الجزائر ، ، المؤسسة الوطنية للكتابالاستثمار و إشكالية التوازن الجهويمحمد بلقاسم حسن بلهول،  - 1
 .82مرجع سبق ذكره، ص  القرارات الاستثمارية لاتخاذدراسات الجدوى الاقتصادية ، حميدعبد المطلب عبد ال - 2
 .253ص  ، 1990ارات الدار الجامعية، مصر، ، مدخل إتخاذ القرالإدارة المالية المعاصرةحنفي عبد الغفار،  - 3



 ثاني: مدخل أساسي لدراسة الاستثمارالفصل ال

56 
 

ستثمار الذي تراتيجي الذي يقوم على اختيار الإسثماري الرشيد هو: " ذلك القرار الإستعليه فإن القرار الإ و

 (1).ستمرارية و النمو"عائد و يضمن للمشروع البقاء و الإيعطي أكبر 

 الثاني: المقومات الأساسية لاتخاذ قرار استثماري: الفرع

 ستثماري الناجح على ثلاث مقومات أساسية و هي:يقوم القرار الإ

 ستثمار.تبني استراتيجية ملائمة للإ* 

 الاسترشاد بالأسس و المبادئ العلمية لاتخاذ القرار الاستثماري.* 

 مراعاة العلاقة بين العائد و المخاطرة.* 

ن و ذلك حسب ستثمار التي يتبناها المستثمروتختلف إستراتيجيات الإ :ستثمارالإستراتيجية الملائمة للإأولا: 

 ستثماري و الذي يختلفويات بما يعرف بمنحنى التفصيل الإستثمارية، و تتمثل هذه الأولإختلاف أولوياتهم الإ

 (2)تجاه العناصر الأساسية التالية:بالنسبة لأي مستثمر وفقا لميله إ

 الأمان . –السيولة  –الربحية  -

لأموال ه من استثمار الذي يتوقع تحقيقالعائد على الإو يعبر عادة عن ميل المستثمر لعنصر الربحية بمعدل 

ولها ا لقبستعدكون ميالمستثمرة، بينما يعبر عن ميله تجاه العنصرين الآخرين)السيولة و الأمان( بالمخاطرة التي 

هو ذلك   مر ماستثمار الذي يتوقعه، و على هذا الأساس فإن المنحنى التفصيلي لمستثلإفي نطاق العائد على ا

توقعه من ئد الذي يالعا المنحنى الذي ستقع عليه جميع النقاط الممثلة لبدائل المزج الممكنة أو بدائل المقايضة بين

 جهة و المخاطرة التي يقلبها من جهة أخرى.

 ستثماريالإ منحنى التفصيل (: 4لشكل رقم) ا

                                                         

 

                         

 

 

 

 .40، ص 2006 ،4طائل للنشر، الأردن،ستثمارات، دار ومحمد مطر، إدارة الإالمصدر:   

يلي، مستثمر لأنها تقع على منحاه التفضمقبولة من ال ستثمارية) أ، ب، ج، د،ه(يوضح هذا الشكل الأدوات الإ     

فالأولى منهما غير مقبولة كونها تحقق للمستثمر عائدا أقل مما تحققه )د( مع أنها (س،ص  )أما بالنسبة للأداتين

)ص( فهي ستحقق له عائدا أعلى من )ب( و بنفس ستحمله نفس المستوى من المخاطرة،أما الثانية و هي 

المستوى من المخاطرة إلا أنها غير متاحة لذلك المستثمر، و حسب هذا المنحنى فإن المستثمرون سينقسمون 

 (3)بشكل عام في ثلاثة أنواع و هي:

 لمستثمرانمط هذا و بالتالي ينعكس  عنصر الأمان الأولويةمر يعطي ثو هو مست :المستثمر المتحفظ -1

ي كبار لنمط فستثمارية فيكون حساسا جدا تجاه عنصر المخاطرة و غالبا ما نجد هذا اعلى قراراته الإ

 السن، و ذوي الدخل المحدود.
: على عكس النوع الأول فإنه يعطي الأولوية لعنصر الربحية على ما عداه، و لذا المستثمر المضارب -2

ستثمارية خطرة في فيكون على إستعداد لدخول مجالات إ تكون حساسيته تجاه عنصر المخاطرة متدنية

                                         
1 -  13, p 1998beti, alger,  de ,analyse et evaluation des projetsboughaba,  
 .41 -40ص:  -ص ،ذكره بقس مرجعد، حميعبد المطلب عبد ال - 2
 .54، ص مرجع سبق ذكرهمؤيد عبد الرحمان الدوري،  - 3

 س

 ه
 ص

 د
 ج

 ب
 أ

 العائد)ع(

المخاطرة)خ

) 
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ستثمار و يمكن وجود هذه الفئة من المضاربين بين معدلات مرتفعة من العائد على الإ الحصول على

 ستثمارية كبيرة.بين الكبار ممن يتصرفون بمحافظ إ صغار السن أو
قدر بخاطرة ه لعنصري العائد و الم: و هو المستثمر الرشيد الذي يوجه اهتماماتالمستثمر المتوازن -3

ية رستثماقرارات إ متوازن، و هكذا تكون حساسيته تجاه المخاطرة في حدود معقولة تمكنه من اتخاذ

 و يندرج تحت ستثمارات بكيفية تعظم العائد، و تدني درجة المخاطرة،مدروسة بعناية تراعي تنويع الإ

 هذا النمط الغالية العظمى من المستثمرين.

اة رشيد مراعي الستثماريفترض في متخذ القرار الإ:ثانيا: الأسس و المبادئ العلمية لاتخاذ القرار الاستثماري

 أمرين:

تخاذ القرار و الذي يقوم عادة القرار ما يعرف بالمدخل العلمي لإتخاذ هذا أن يسلك في إ :الأمر الأول-1

 (1):على خطوات محددة أهمها ما يلي
 ستثمار.الأساسي للإتحديد الهدف  -
 تخاذ القرار.تجميع المعلومات الملائمة لإ -
 رار.تحديد العوامل الملائمة ليتم من خلالها تحديد العوامل الأساسية و المتحكمة في الق -
 ستثمارية المتاحة.ييم العوائد المتوقعة للبدائل الإتق -
 ستثماري المناسب للأهداف.اختيار البديل الإ -

تخاذ قراره و من بين هذه إستثماري لأن يراعي بعض المبادئ في بمتخذ القرار الإ يجدر :يالأمر الثان-2

 (2)المبادئ ما يلي:
تمد ري، و يسستثمالإركنا أساسيا من أركان القرار ا يعتبر هذا المبدأ ستثمارية:رات الإمبدأ تعدد الخيا-2-1

 ندرة.الفرد أو المؤسسة تتسم بالأصوله من حقيقته أن الفوائض النقدية المتوفرة لدى المستثمر 

اجح لقرار الناذ اتخالمتاحة، تتوفر لمتخذ القرار الإستثماري مرونة أكبر في إ ستثماريةو كلما زادت الفرص الإ

 الذي يحقق أهدافه.

 لاخبرة قد  وراية ستثماري الرشيد يتطلب ديقضي هذا المبدأ بأن إتخاذ القرار الإ مبدأ الخبرة و التأهيل:-2-2

ن مفئة  توفر لكل فئات المستثمرين و هناك فئة من المستثمرين السذج)عديمي الخبرة(، بالمقابل توجدت

ناك ماري، و هستثلإاية الكافية التي تؤهلهم لإتخاذ القرار المستثمرين المحترفين ممن يتمتعون بالخبرة و الدرا

 المجالات يرة فيرة و دراية كبممن لديهم خبستثمارية و الإستثمار أو مدراء المحافظ الإفئة أخرى تسمى بمحلل

 ستثمارية.الإ

ع ها عند وضتراعاميشكل مبدأ الملائمة واحدا من الأركان الأساسية التي يفترض بالمستثمر  :مبدأ الملائمة-2-3

ماري ثجال الإستر المأ في الواقع العملي عندما يقوم بإختياستثمارية، و يطبق المستثمر هذا المبدإستراتيجية الإ

ذي لخاص و الافضيله تو يسترشد المستثمر في تطبيق هذا المبدأ بمنحنى المناسب، ثم الأداة الإستثمارية المناسبة 

ته حال جتماعية وه، وظيفته، مستوى دخله، حالته الإيتحدد عادة في ضوء مجموعة من العوامل منها: عمر

 م الأعمالي عالستثماري في نطاق ما يعرف فرار الإو يمكن تطبيق مبدأ الملائمة في إتخاذ الق الصحية...إلخ.

 ا نحوك سعيالمخاطرة و ذلقيق المقايضة بين عنصري العائد وبإدارة الموجودات، و التي من خلالها يتم تح

 ستثمار ضمن المستوى المقبول من المخاطرة.تحقيق العائد الأقصى على الإ

رف ا يعم تحقيقيمكن تلخيص مجمل أهداف المستثمر في  :ستثماريةبدأ التنويع أو توزيع المخاطر الإم-2-4

 ح فيالذي يطم ثمارستمر يحدد في العادة العائد على الإستثمار، هذا يعني أن كل مستثبالعائد المستهدف  على الإ

ن حقيق شرطيلا بتإستثماراته من تماما تحقق العائد الهدف على إبناء لما تقدم لا يمكن للمستثمر أن يضتحقيقه، 

 هما: 

 ستثمار مؤكدة تماما من حيث القيمة.التدفقات النقدية المتوقعة من الإأن تكون * 

                                         
 .42 -41ص:  -، مرجع سبق ذكره، صستثمار، إدارة الإمحمد مطر - 1
 .43، ص نفسه - 2
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 أن تكون أيضا مؤكدة تماما من حيث التوقيت.* 

 و أي خلل يحدث أو عدم التأكد ينتج عنه مخاطرة و يمكن تصنيف هذه المخاطر إلى:

تبط بها تر: و التي يطلق عليها البعض مصطلح المخاطر العادية في أن أسباالمخاطر السوقية-2-4-1

طة ها مرتبقتصادية الشاملة و لكن نظرا لأنالسوق المالي، و كذلك بالظروف الإبصورة عامة بظروف 

 يمكن لالتالي تداولة فيه و باستثمار المميع أدوات الإبظروف السوق المالي فإن آثارها تنعكس على ج

 عن طريق عملية التنويع. هاجنبت
كما  رتفعةمة : و التي يدعوها البعض بالمخاطر غير العادية، فتكون عادالمخاطر غير السوقية-2-4-2

فإن  ا حدثتستثنائية غير منتظمة مما يجعل من الصعب التنبؤ بحدوثها و إذا مأنها تحدث في ظروف إ

ثارها آتخفيض  هنا يمكن تجنبها أو على الأقلستثمارية بعينها من آثارها عن طريق تنويع الأدوات الإ

 ستثمارية.عن طريق تنويع الأدوات الإ

  :ستثماريالفرع الثالث: خصائص القرار الإ

د من لى عدعستثماري يحتوي ار إستثمار بكل أشكاله بمراحل و دراسات عديدة لأن أي قريمر قرار الإ      

 الخصائص لعل أهمها ما يلي:

 إلى أداة تمد البصر إلى المستقبل.ستراتيجي يحتاج الإستثماري هو قرار إ*إن القرار 
لى فترات عإلا  إنه قرار متكرر حيث أن كل المجالات التطبيقية لدراسات الجدوى كلها لا يتم القيام بها*

 زمنية متباعدة.
 فيها. ليس من السهل تعديلها أو الرجوع يترتب عليه تكاليف ثابتة ستثماريإن القرار الإ*

 ل ظروفستثماري عدد من المشكلات و الظروف التي من الضروري التغلب عليها، مثلإا*يحيط بالقرار 

و  ج إلى أسستحتا عدم التأكد و تغير قيمة النقود و مشاكل عدم قابلية بعض المتغيرات للقياس الكمي و كلها

 منهجية علمية للتعامل معها .
 (1)ة.أنشطة مستقبلية و بالتالي يرتبط غالبا بدرجة معينة من المخاطر ستثماري دائما إلى*يمتد القرار الإ

 :الفرع الرابع: أنواع قرارات الاستثمار

يواجه المستثمر ثلاثة مواقف تتطلب منه اتخاذ قرار، و تتوقف طبيعة القرار الذي يتخذه في هذه المواقف      

ستثمارية من جهة، و قيمتها من جهة أخرى، ضمن هذا الإطار علاقة القائمة بين سعر الأداة الإعلى طبيعة ال

 (2).تندرج قرارات المستثمر تحت ثلاثة أنواع كما هو موضح في الشكل التالي

 ستثمارينموذج القرار الإ (: 5)شكل رقم                                

 

 
 

 

 

  

  

 

 

                                         
 .39، مرجع سبق ذكره، ص ستثماريةالإ قتصادية لإتخاذ القراراتدراسات الجدوى الإد، حميعبد المطلب عبد ال - 1
 .15، ص 1998بسكرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   ، المركز الجامعيستثمارآفاق الإالطيب داودي،  - 2

 ضغط شرائي )إرتفاع أسعار(

 تقدير المستثمر لكل من:

 عائد 
 المخاطرة  

تقدير القيمة الحالية 

 للتدفقات النقدية المتوقعة

 قرار شراء )س> ق(  

 قرار عدم التداول) س=ق(

 قرار بيع ) س < ق (  

 حافز بيعي ) إنخفاض السعر(       
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 .47، ص 2006، 4طئل للنشر، الأردن، ستثمارات، دار واإدارة الإمحمد مطر، المصدر :  

 (1).وفقا للنموذج الموضح أعلاه يمكن للمستثمر أن يتخذ واحدا من ثلاثة قرارا تحسب ظروف السوق  

دفقات النقدية حالية للتمة الستثمارية ممثلة بالقيلإ: يتخذه المستثمر عندما يشعر بأن قيمة الأداة اأولا : قرار الشراء

ون السعر دما يكو المخاطرة تزيد عن سعرها السوقي أو بعبارة أخرى عنالمتوقعة منها محسوبة في إطار العائد 

زا لديه حاف يولد ستثمارية)ت( و ذلك كما يراها المستثمر أي )س > ق(، ممالسوقي )س( أقل من قيمة الأداة الإا

 بلا.رتفاع يتوقعه في سعرها السوقي مستقا وراء تحقيق مكاسب رأسمالية من إلشراء تلك الأداة سعي

تجاه لإاقي في يؤدي إلى رفع سعرها السويترتب على ما سبق تولد ضغوط شرائية في السوق على تلك الأداة مما 

 الذي يخفض الفارق بين السعر و القيمة.

لتلك  سوقلية الجيب آة عن الضغوط الشرائية أن تستالحالة السابقة و الناتج : يترتب علىثانيا: قرار عدم التداول

ر هة نظالقيمة)ق( من وج رتفاع إلى نقطة يتساوى فيها السعر السوقي )س( معلسعر الإالضغوط فيواصل ا

ذلك كاء و هنا يصبح السوق في حالة توازن تفرض من كان لديهم حوافز للشراء التوقف عن الشرالمستثمر، و

حيث  م التداولو عده ستثماري في هذه الحالةلتوقف عن البيع، فيكون القرار الإمن كان لديهم حوافز للبيع أيضا ا

ية، كما ستقبل)س=ق(، لأن المستثمر عند هذه النقطة يكون في وضع يكون لديه آمال لتحقيق مكاسب رأسمالية م

 دة، و لذالسائات الظروف نخفاض السعر في المستقبل القريب إلا إذا تغيرتفي لديه و لو مؤقتا المخاطر من إتن

 ستثمارية.يقرر الإحتفاظ بالأداة الإ

لسوق ناميكية ال ديلقيمة تعم: بعد حالة التوازن التي تمر في السوق عندما يتساوى السعر مع الثا: قرار البيعثا

ا زال حظة مشراء تلك الأداة من مستثمر جديد، أي مستثمر يرى أن )س( في تلك الل فتخلق رغبات إضافية في

ر عن يد عن )ق( و هكذا يرتفع السعأقل من )ق( مما يتطلب منه أن يعرض سعرا جديدا لتلك الأداة يز

 ع.القيمة)س<ق( مولدا و بالتالي حافزا لدى غيره للبيع فيكون قرار المستثمر حينئذ هو قرار بي

ن الطلب كثر مظرفا جديدا ينعكس على آلية السوق ليصل إلى نقطة يصبح فيه المعروض من الأداة الأ ذلك يخلق

 ثمارية للهبوط مرة أخرى و هكذا تدور الدورة. ستا، فيتجه السعر السوقي للأداة الإعليه

 :ستثماريعوامل الأساسية لاتخاذ القرار الإالمطلب الرابع: ال

لمتوقعة و مخاطره، لكن القرار ستثماري بأهمية بالغة، و ذلك بسبب تكاليفه و عوائده ايحظى القرار الإ    

ختيارها، إلا أنه إستخدامها و إستثماري لا يختلف بطبيعته عن أي قرار آخر كونه يبحث عن البدائل و طرق الإ

ختيار المعيار الأنسب من خلال القيام بما لى المستثمر قبل إتخاذ القرار الإستثماري أن يتوصل إلى إيجب ع

 (2)يلي:

 حصر كل البدائل المتاحة و تحديد طابعها.* 

 ء نتائجبين البدائل المختلفة خاصة عند الحديث عن الربحية، السيولة المخاطر في ضوالموازنة  *

 التحليل.

 ستثماري.* القيام بالتحليل الإ

 ختيار البدائل الأنسب حسب المعايير و العوامل الداخلية التي تعبر عن رغباته.إ *

ستثماري أما العوامل القرار الإ تخاذالأسس المتعارف عليها عند إ عتبار المبادئ و* الأخذ بعين الإ

 (3)ستثمار هي:الأساسية لإتخاذ قرار الإ
 حجم التدفقات النقدية الداخلية و الخارجية. -
 التدفقات النقدية لنهاية المدة المتعلقة بالأصل الاستثماري. -

                                         
 .38، ص 4، مرجع سبق ذكره، طستثماراتإدارة الإمحمد مطر،  - 1
 .253، ص 2004، دار وائل للنشر، الأردن، أساسيات في الجهاز المالي المتطور العمليجميل الزيدانين،  - 2
3 -  ) 2012-02-1(  voie le arabi  a, html/ arab, leegue / , gov, jo agreement, jedco  www 
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 التدفقات النقدية السنوية المتعلقة باستخدام الأصل الاستثماري و إدارته. -
 النقدية الخارجية ) ذات العلاقة بالضرائب(.التدفقات  -

إلى  إضافة سبان،من الجدير بالذكر أن المآخذ على هذه العوامل، قد يولد فيها عوامل مهمة أخرى لم تؤخذ بالح

 أن يتم أخذ كل العوامل السابقة. الضرورة ستثمارية ليست منذلك أنه في بعض القرارات الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستثمار:ر مكونات السياسة المالية على الإالرابع: أثالمبحث 

لسياسات، بين ا قتصادية تستعملها الدولة و منالجانب الكمي و النوعي بسياسات إ ستثمارات منتتأثر الإ     

حركة و  ع و توجيهتشجيال السياسة المالية التي تستخدم لسياسة الإيرادات العامة و سياسة الإنفاقات العامة، و هذا

مع  ة و ذلك لتتماشىستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي و كذلك خلق ظروف أكثر ملائمنشاط الإ

لعامة الإيرادات اا مع عليه من المهم التعرض إلى الآلية التي يتم التعامل بهالمتطلبات الإقتصادية و المعاصرة، و

 ستثمارات.الإات العامة من أجل التأثير على و النفق

 المطلب الأول: أثر سياسة الإيرادات العامة:
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ى أساسا عل ها تعتمدستثمار سواء المحلي أو الأجنبي خاصة و إنالإيرادات كأداة للتأثير على الإ تعتبر سياسة   

دات يرالى الإعازل لتنستثمارات و يتمثل هذا التنازل أساسا في االجزئي للإيرادات، قصد تشجيع الإ مبدأ التنازل

 ستخدام سياسة التحفيز الجبائي.الجبائية بإ

 الفرع الأول: مفهوم سياسة التحفيز الجبائي:

م، و يآت الدعهتعد التحفيزات الجبائية من عناصر دعم و تطوير المؤسسات و التي تقدمها الدولة عن طريق    

و قطاع ار نحستثمفيزات كموجه للإهذه التحذلك لتحقيق الأهداف التنموية المسيطرة من طرف الدولة كما تعد 

 معين.

 نه يستعملدد لكوقتصاد و غير محالجبائي مصطلح جديد نسبيا في الإ إن التحفيز أولا: تعريف التحفيز الجبائي:

مكن عين، إذ يمقطاع قتصاديين بتستعملها الدولة لدفع الأعوان الإغوائية التي للتعبير عن الوسائل والأساليب الإ

 يلي: أن نوجزه فيما

ريق طلكون قتصادية تجعل المستثمرين يقبلون أو يتصرفون أو يسالتحفيز الجبائي إجراء إختياري لسياسة إ

 متيازات معينة."و ذلك مقابل إجراءات تحفيزية و إ معين،

ئية التي لجباالتزامات " تخفيض في معدلات الضرائب و الإ كما يمكن تعريف سياسة التحفيز الجبائي على أنها:

 نح للمستفيدين، بشرط تقييدهم بعدة مقاييس".تم

مستعملة حديثا لتنشيط السياسة تتجسد في تلك الطرق و الأساليب ال :يكمن تعريف هذه السياسة على أنهاو

قتصاديين من جهة صالح الدولة من جهة و الأعوان الإقتصادية، هذه السياسة التي تهدف إلى التوفيق بين مالإ

بأنها مجموعة من الإجراءات و التسهيلات ذات الطابع التحفيزي الذي تتخذه الدولة أخرى، كما تعرف أيضا 

قتصاديين لغرض توجيه نشاطهم نحو القطاعات و المناطق المراد تشجيعها وفق لصالح فئة من الأعوان الإ

 (1).السياسة المالية التي تنتهجها الدولة

نح وفقا لتزامات الجبائية التي تمأن تعرف أنها تلك الإ تي يمكنإن هذه الأساليب تتمثل في الحوافز الضريبية ال   

شروط معينة، من هذا فإن هذه الحوافز الضريبية تمثل مساعدات مالية غير مباشرة، للمكلفين ووفق مقاييس و

 تأخذ هذه الحوافز بشكل اتستثماربمعايير و شروط يحددها قانون الإ تمنح إلى بعض المستثمرين الذين يلتزمون

تخفيضات و إعفاءات سواء دائمة أو مؤقتة و نظرا للخصائص التي تتميز بها الضريبة لأنها تستعملها كأداة 

 (2).للتأثير على قرار المستثمر و جعله يتماشى و سياسة التنمية

 ستنتاج ما يلي:ف السابقة للتحفيز الجبائي يمكن إمن التعاري

جابة أو ستالإ بين ختياررين خاصة لهم حرية الإو المستثمقتصاديين أي أن الأعوان الإ :ختياريإجراء إ -1

 الرفض لما تحتويه سياسة التحفيز الجبائي.
 لأعوانت ليست تلقائية فقط و المغزى من إستعمالها هو توجيه ا: مثل هذه الإجراءاإجراء هادف -2

 .قتصاديين إلى النشاطات و القطاعات التي هي بحاجة إلى تطويرالإ
ترام حإليها ععتبار التحفيز موجه إلى فئة معينة من المكلفين بالضريبة و التي بإ: إجراء له مقياس -3

 لتنظيميني و ابعض المقاييس التي يحددها المشرع كتحديد نوعية النشاط، مكان إقامته، الإطار القانو

 ستفادة من المزايا.للمستفيد، و يعتبر شرط ضروري للإ
يين إلى قتصادلإاضريبي لتشجيع و توجيه الأعوان سياسة التحفيز ال: أي الوسيلة التي تستخدمها الوسيلة -4

هي و بائيةمتيازات جو هي تمنح تسهيلات و إعفاءات و إ القطاعات و الأنشطة المنتجة ذات الأولوية

 الأكثر شيوعا.

ختير على أساس بعض الشروط أو معايير تنسب عادة على نوع والمستفيد هو شخص خاضع للضريبة إ 

الخبرة، ية الممول و نوع النشاط والقانوني و التنظيمي التي تمارس من خلاله الأنشطة و كذا جنس الإطار

                                         
 .18، ص 1993، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، المعهد الوطني للمالية، دفعةستثمارالجباية و الإبراهيم مهدي، إ - 1
 .91، ص 1997قتصادية جامعة الجزائر، رسالة ماجستر، معهد العلوم الإ، الإصلاح الضريبي و أثره على المؤسسةناصر مراد،  - 2
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الدولة، و هي مساعدات مالية غير  منه فإن الحوافز الجبائية هي عبارة عن إيرادات جبائية تخلت عنهاو

الذين يلتزمون تصاديين وقادية المنتهجة مع بعض الأعوان الإقتصرة تمنحها الدولة ضمن سياستها الإمباش

الإطار القانوني قامته وبشروط معينة تحددها الدولة، و هي عادة تتمحور في طبيعة النشاط و مكان إ

 ( 1).للمستفيد

 الفرع الثاني: دواعي و أهداف سياسة التحفيز الجبائي:

ذه هل من أهم الإجراء و لعالمقصود بدواعي سياسة التحفيز تلك الأساليب التي أدت إلى اللجوء مثل هذا     

إعطاء  همها،أهتمام بجوانب أخرى بالدولة إلى تغيير سياستها و الإ الأساليب التطورات الجديدة التي دفعت

إلى  بالإضافة رة، وأولوية إلى مجالات معينة، كونها تعتبر محورا أساسيا في عملية التنمية خلال العشرية الأخي

و خلق  مناطقجتماعي للأفراد و فك العزلة عن اللإقتصادي و كذا الرقي الإر اذلك السعي وراء تحقيق التطو

 نوع من الحيوية و النشاط في المناطق المحرومة.

تحقيق الرفاهية الاجتماعية، هدف من ورائها للرفع بالمستوى الإقتصادي وإن سياسة التحفيز التي تتخذها الدولة ت

ية الشاملة من وراء تلك التحفيزات التي تعتبر بالنسبة لها تضحيات و لذلك فإنها تسعى جاهدة إلى تحقيق التنم

إلى تراكم رؤوس  غرائية تؤديلإستثمار حيث أن هذه السياسة اخلال المناخ المناسب و المشجع للإتهيء من 

ستفادة من ق التخفيف من العبء الضريبي و الإلمشروع أو مؤسسة التمويل الذاتي عن طريالأموال و تؤمن ل

ستعمالها في تطوير النشاط و إنعاشه أو توسيعه كما تسمح بتوفير مصادر مالية للمشروع، وفرات التي يمكن إال

 (2).ستثماريةه التحفيزات في خدمة المشاريع الإستغلال هذيتوقف نجاح هذه السياسة على مدى إو 

ة كون تنمويي تخدم الخطط الفالدولة من خلال هذه السياسة تهدف إلى توجيه المستثمرين إلى المشاريع الت

راء جالخواص يسعون دوما إلى تحقيق المصلحة الشخصية بغض النظر عن الطرق و العواقب الناجمة من إ

 :ذلك، لذا فالدولة ترشدهم نحو

 .ط التنميةي خطف طرة ها و المشاريع التي تحقق تكاملا إقتصاديا و المسستثمار في المناطق المراد تنميت*  الإ

 .هم نحو المشاريع التي توفر مناصب شغل للتقليل من البطالةتوجيه * 

 .توزيع المشاريع في مختلف المناطق للحد من عدم التوازن الجهوي  * 

شجيع تعلى  تكليف المشاريع الإنتاجية وتشجيع المنتوج الوطني ليكون منافسا للمنتوج الأجنبي و العمل *

  .الصادرات من غير المحروقات

والبشرية وتكييفها لتتماشى مع يجب تعبئة مختلف الطاقات المادية  نه لتحقيق هذه الأهدافلقول أيمكن ا و أخيرا 

جل نجاح هذه التضحيات التي قدمتها الدولة من أ و تحقيق التعويضات ولتغطية مختلفالخطط التنموية 

 (3).السياسة

 :الفرع الثالث: الأوجه المختلفة لسياسة التحفيز الجبائي 

لأشكال لهذه ا ستثمارثر الدولة من خلالها على قرار الإتتخذ سياسة التحفيز الضريبي عدة أشكال وأوجه تؤ   

 تتمثل في ما يلي :

لقرار يبة قصد تشجيعه وحث المؤسسة على إتخاذ اهو عدم إخضاع المشروع للضر :أولا:الإعفاء الضريبي

عفاء إن الإئيا أي يخص كل أنواع الضرائب ، ومنه فستثماري ،و بذلك قد يكون هذا الإعفاء كليا أو جزالإ

يع دراسة لجمولا بأالضريبي يؤدي أي الإنقاص من حصيلة إيرادات  الدولة وقبل القيام بهذه الإجراء يجب القيام 

 عفاء الذي قد يكون دائما أو مؤقتا .المعطيات لتحديد مدة وكذا نوع الإ

                                         
 ماجستير،ل شهادة نيل مذكرة، ستثمار الخاص من خلال إجراءات التحريض الجبائيفي الدول النامية و أثرها على الإمظاهر الجباية علي صحراوي،  - 1

 .92، ص 1992قتصادية، جامعة الجزائر، معهد العلوم الإ
 .180 ص ،مرجع سبق ذكرهر مراد، ناص - 2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم المالية جامعة قالمة،  ،دور السياسة الجبائية في تحفيز المؤسسات الصغيرة و المتوسطةسفيان لكشيتي،  - 3

 .158، ص 2009/2010
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، ي للمشروعنتاجطة بمدة حياة المشروع أي يستمر على طول العمر الإ: هو الذي تكون مدته مرتبفالإعفاء الدائم

ثقافية  واعية دولة من خلالها إلى تشجيع جوانب إقتصادية، إجتمو يكون هذا الإعفاء بنشاطات محددة تهدف ال

 لمساعدة بعض فئات المجتمع.

سنوات  10و  3تتراوح ما بين  وع: فهو ذلك الإعفاء الذي يدوم فترة من حياة المشرثانيا: الإعفاء المؤقت

المؤسسات الصناعية حديثة النشأة كونها تحتاج في  رتبطا أساسا بأهمية المشروع و يخصيكون هذا الإعفاء مو

 (1).بداية نشاطها إلى السيولة لتغطية تكاليفها

ن مفعها يمثل التخفيض الضريبي هو الجزء الناقص من مبلغ الضريبة الواجب د ثالثا: التخفيض الضريبي:

تخاذ ي إفأثير ف العبء من المكلف و التتلجأ الدولة إلى هذا الإجراء من أجل تخفيف المؤسسة و المكلف، وطر

 القرار و قد يكون التخفيف إما في معدل الضريبة أو في الوعاء الضريبي.

ت التي ثماراستالإحاسبي للخسارة التي تتعرض لها هتلاك بأنه التسجيل الم: يعرف الإرابعا: نظام الإهتلاك

 تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها بالميزانية بقيمتها الصافية.

ستثمارات الجديدة، الربح المحقق هو المصدر الأول للإيعد  :خامسا: المعاملة الضريبية للأرباح و الخسائر

مورد الذاتي، تعبر المعاملة ستثمار و تنمية هذا الى تقوية الحوافز لتشجيع إعادة الإلهذا تعمل أغلب الدول علو

ستثماري أحد الوسائل الهامة التي يمكن للحد من الآثار السلبية بية للخسائر المحققة من الغرض الإالضري

ة و زيادة التراكم الرأسمالي في إتجاه الأنشطة ستثمارات الخاصائب بأنواعها، بل أيضا لتشجيع الإللضر

 (2).قتصادية المرغوبةالإ

تنازل عن يق ال: يقصد بفائض القيمة هو ذلك المبلغ المتحصل عليه عن طرستثمار فائض القيمةلإ:إعادة اسادسا

        سعر المحاسبي و يحسب هذا الفائض كالتالي:  عنصر من عناصر الأصول الثابتة بسعر أعلى من ال

 القيمة المحاسبية المتبقية. -فائض القيمة= سعر البيع 

  .مجموع الإهتلاكات المتراكمة -ر شراء الاستثمارالمتبقية= سعحيث: القيمة المحاسبية 

هذه  ستثمار و تتمثلمؤسسة من تخفيضات و ذلك حسب مدة إقتناء الإعند حساب فائض القيمة تستفيد ال

 التخفيضات في: 

 % من الربح الخاضع للضريبة بالنسبة لفوائض قصيرة المدى.70

 (3).الربح الخاضع للضريبة بالنسبة لفوائض طويلة المدى % من30

تشجيع المكلف إلى المبادرة في : إن إقامة نظام ضريبي مرن و فعال لتحفيز و سابعا: إقامة نظام ضريبي فعال

ام ستثماراته، أما ما يميز هذا النظو يكون بمثابة محفز يدفع إلى الإستمرارية و التوسع و التجديد في إ ستثمارالإ

 (4).زدواجية الضريبية و غيرهايقه و عدم وجود الإالضريبي الفعال هو بساطته و الشفافية في تطب

 المطلب الثاني: آثر سياسة النفقات العامة:

 ية و منهالأساسستثمارات سواء كانت خاصة أداة أجنبية من خلال أدواتها اتؤثر السياسة المالية على الإ    

ناخ منها توفر ية فإلأرضعند قيام الدولة بتمويل الهياكل و البنى التي من شأنها تهيء اسياسة الإنفاق العام، و 

 لىعبني قتصاد الممناسب للإستثمارات التي يعجز القطاع الخاص بها لإرتفاع تكاليفها، خاصة في ظل الإ

 ي:نتقال رؤوس الأموال و تتجلى مجالات الإنفاق فيما يلالمعرفة و المنافسة و كذا حرية إ

 الإنفاق على البحث و التطوير.* 
 ستثمارات.* تحويل الديون إلى إ

                                         
 .200ص ، 1998، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المحاسبة العامة للمؤسسةن، يمحمد بوت - 1
 .1999جانفي  5، الصادرة في 11814، العدد المصدر جريدة الشعب، 99قانون المالية لسنة  - 2
 من قانون الضرائب و الرسوم. 173المادة  - 3
 من قانون الضرائب و الرسوم. 143المادة  - 4
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 الإنفاق على البنية التحتية ) الطرق، الموانيء، المطارات، الاتصالات(.* 
 ستثمارية.فيض أسعار الفائدة على القروض الإتخ* 

 الفرع الأول: الإنفاق على البحث و التطوير:

 ى الإبداعالإنتاج و نوعيته دفع العديد من الدول إلى ضرورة اللجوء إلإن التطور الحاصل في وسائل    

و هذا  الأجنبية لية وستثمارات الخاصة المحت البشرية و المادية المتطورة للإبتكار، من أجل توفير الإمكانياالإو

 لزيادة فعاليتها.

ادي" رومر" و التي تربط قتصالإطرحت هذه النظرية من قبل  أولا: نظرية النمو الجديدة في شكلها المبسط:

  (1):قتصادي بالتكنولوجيا مباشرةالنمو الإ

y المستوى الناتج المحلي الإجمال :                         (y=A-K….(1 

yΔ  الناتج المحلي الإجمالي : النمو          

 A                               المستوى التكنولوجي :ΔY/Y=ΔA/A+Δ 

ΔA :                                      النمو التكنولوجيK/ΔK……….(2)      

                                                           ΔK=S.Y……..(3)                                                  ولدينا:

 K رأس المال : 

KΔ :نمو رأس المال 

 ΔK+S.A.K……..(4)                  ( نجد: 3( في )1و بالتعويض العلاقة )

S دخار.: نسبة الإ 

                               ΔY/Y=ΔA/A+S.A                     ( نجد:2( في )4و بتعويض العلاقة )

 و بالتالي : النمو= التغيير التكنولوجي+ تعميق رأس المال

و يعتمد على معدل النم Y/Y Δقتصاديالعلاقة الأخيرة يتبين أن معدل النمو الإو عليه من خلال 

تمام أخرى إضافة إلى إعتماده على مستوى الإدخار فأصبح من الضروري الإه من جهة  ΔA/Aالتكنولوجي

 دخار.من جهة أخرى إضافة لإعتماده على مستوى الإ  Aالمستوى التكنولوجي ب

التطوير  بحث وبالمستوى التكنولوجي من خلال زيادة التمويل أو الإنفاق على ال هتمامفأصبح من الضروري الإ

 عبر المراكز البحث العلمي للجامعات و مراكز البحوث العامة و الخاصة.

ستثمار الإنفاق على البحث و التطوير بالإتكمن علاقة  :ستثماربالإ ثانيا: علاقة الإنفاق على البحث و التطوير

تطوير، يؤدي إلى زيادة فعالية المستوى التكنولوجي عن طريق زيادة الإنفاق على البحث و الفي أن نمو 

قتصادي و زيادة اليد العاملة المؤهلة و التقنية، كما تدعم العديد من ثمارات و بالتالي تعاظم النمو الإستالإ

نخفاض في النسبة وروبي، أن هناك إء في الإتحاد الأالدراسات هذه النتائج الهامة و منها دراسات قام بها خبرا

 (2).وروبية التي يزيد فيها الإنفاق على البحث و التطوير في القطاع الخاصوية لمعدل البطالة في المناطق الأالمئ

المستثمرين و العكس  انب رؤوس الأموال و تجذبجلتي تملك مستوى تكنولوجي عاليا، بقتصاديات افالإ

ون دولار( إذ بلي 1300صحيح، كما تخلص من هذا إلى نتيجة مهمة تفسر هجرة رأس المال العربي) أكثر من 

                                         
 ، تنفيذية للنقل الداخلي للتكنولوجيا و توظيفها في الوطن العربي على الخط قضاياه عامة و آلياتمحمد مراياتي،  - 1

www, arabschoul,org , sy/ celebration/ d, mohamed 20%mrayati ,doc 212 voie le (29-12-2012) .   
 .2، ص مرجع سبق ذكره محمد مراياتي،  - 2
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قتصادي الحديث هما املين أساسيين من عوامل النمو الإالتكنولوجيا يؤدي إلى طرد ع أن الإنفاق في توظيف

 (1).رأس المال الفيزيائي و رأس المال البشري

 رع الثاني: تحويل المديونية الخارجية إلى استثمارات:الف

من هة، ورجية من جتعتبر من بين سياسات الإنفاق التي تستعملها الدول المدينة للتخفيف من مديونيتها الخا    

 ستثمارات الأجنبية.جهة أخرى وسيلة لجلب الإ

لماضيين، قدين االخارجية إلا أنها تضاعفت في العحيث تعاني أغلب الدول و خاصة النامية من مشكل المديونية 

الفترة كانت  ، ففي بداية2000مليار دولار في عام  325إلى  1980مليار دولار في عام  49إذ زاد حجمها من 

سبة لفترة تمثل ن% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، فأصبحت في نهاية ا12الديون الخارجية تشكل نسبة 

 تج المحلي الإجمالي، تشكل خدمة هذه الديون عبئا ثقيلا على ميزانية هذه الدول.% من النا46

دولة إلى ج ضطرت هذه الدولسدادها عند وصول أجل استحقاقها، إالعجز على و في ظل تفاقم حدة المديونية و

ا ( أكثر ممدوليةديونها، إلا أن هذه الأخيرة خدمت مصلحة الدائنين )الدول المتقدمة، المؤسسات و الشركات ال

ة، الأمر لقاسيخدمت مصلحة البلدان المدينة، و ذلك لما ترتب عنها من تنامي حجم المديونية، ووضع الشروط ا

 ات.ستثمارى إون إلئل أخرى، منها تحويل الديالذي دفع بعض الدول إلى التخلي عن إمكانية اللجوء إلى إيجاد بدا

 الأجنبية اراتستثمون إلى إستثمارات من تخفيض الديون و تنمية الإيل الديحيث تختلف آثار الميزانية عن تحو

ختلف ، و تترحيلها و تعديل توازن ميزان الأداءات المباشرة و مخاطر التضخم إلى هروب رؤوس الأموال أو

 ديون.ختلاف الوضعيات و الأحوال في البلدان المعينة و المضمون الدقيق لتحويلات الهذه الآثار بإ

ة تهدف إلى إنعاش و إعادة دفع توضيح الهدف من تحويل الديون لأجل معرفة ما إذا كانت هذه التقنيكما يجب 

 (2).ستثمارات أو الخوصصة، و الطرق التي قد يساهم من خلال التحويل في زيادة الصادرات الوطنيةالإ

 الفرع الثالث: الإنفاق على البنية التحتية:

ع الخاص المحلي و الأجنبي على يعتبر مهما من حيث خلق الطلب و تحفيز القطاقتصادية إن توفير البنية الإ    

ستثمار في ر من إيجابيات المناخ الملائم للإتصالات تعتبذ أن توفير وسائل المواصلات و الإستثمار، إالإ

ي المؤسسات بكافة أحجامها، صغيرة و متوسطة و كبيرة، فقد أصبح من الضروري توسيع عمليات الدولة ف

انئ و المرافئ و شبكة الكهرباء الإنفاق على الطرق و الشوارع و محطات الإرسال الإذاعي، المطارات و المو

 (3).مياه الشرب و الريو

يزيد من أن أنه تجدر الإشارة أن الإنفاق على إنشاء الطرق و تعبيدها و كذا إنشاء الموانئ و المطارات من شو

عتبار أن قطاع النقل ذو أولوية، حيث يشكل بعناصره المختلفة من سكك إفعالية قطاع النقل في الإقتصاد، ب

حديدية الطرق البرية، الموانئ، المطارات، أساسا جوهريا في أحداث التقدم إذ لا يمكن إحداث تقدم دون هذا 

و ليس أن المكون الهام، ولا مجال لنمو التجارة على المستوى المحلي و الدولي دون وجود و وسائل نقل فعالة، 

اليسير نقل عناصر الإنتاج إلى  العامل الرئيسي للإنتاج لا يتوفر بسهولة دون توفر تقنيات نقل متقدمة تجعل من

 (4).من مراكز الإنتاجو

 ستثمارية:فيض أسعار الفائدة على القروض الإالفرع الرابع: تخ

ا العديد من الدول، تبعتهالإنفاق التي إفيض أسعار الفائدة على القروض الإستثمارية من بين سياسات إن تخ    

كلفة الإقتراض على المستثمرين، الأجنبية، و هذا لتخفيض تستثمارات الخاصة المحلية و قصد تشجيع الإ

تبعت سياسة تحرير النظام المصرفي و إدماج القطاع الخاص في هذا الميدان، فإن بإعتبار أن أغلب الدول إو

                                         
 .120ص  ، نفسه - 1
 ،حجم المديونيةصعود صاروخي في صباح نعوش،  - 2

www, algareera, net/nr/exeres/1899d715_4d84_4007_acgc_735787 ee 7b37 ,htm=0, voie  le ( 2-5-2012). 
 .138، ص 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العولمة و إقتصاد السوق الحرةضياء مجيد الموسوي،  - 3
      ، ل في السودانمؤتمر قضايا النقعبد الرزاق علي الله،  - 4

 www,ahwatan,com,sa/daily/2003_9_21/first page 8 ntm,voie le( 28-3-2012).   
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ستثمارية تتحملها الدولة و تقوم ر الفائدة المطبقة على القروض الإالحقيقة و أسعاالفارق ما بين أسعار الفائدة 

 بتسديدها لصالح البنوك التي قامت بعملية الإقراض و بالتالي فهي تكلفة تتحملها خزينة الدولة.

الخاص قتصاد عن طريق دورها في تمويل المشاريع القطاع دة الطويلة الأجل تؤثر على الإإلا أن سعر الفائ

ستهلاك ة الإنتاجية للمشاريع و يزداد الإفعندما تنخفض معدلاتها تهبط كلفة الحصول على القروض فترتفع المقدر

ية الحديثة في البلدان النامية قتصادلذلك ترتكز السياسات الإ و تتراجع البطالة و تتحسن معدلات النمو،

 (1).الصناعية على أسعار الفائدةو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةـلاصــخ

 هي:ص مجموعة من العناصر الأساسية وستخلامن خلال دراسة الإستثمار يمكن إ

مل العوا قتصادي، و يتأثر بمجموعة منإستثمار عنصر حساس من العناصر الرئيسية في أي نظام الإ -

 ادي.قتصيمثل القاعدة الأساسية للنمو الإ تجاهها لأنهلذلك كان شديد التقلب إ و المحددات
لسائد اادي قتصجموعة من الأهداف و التي تختلف بإختلاف النظام الإستثمار هو تحقيق مإن جوهر الإ -

 فيها.
المناخ  وفيرتستثمار و ثير من القوانين من أجل تحفيز الإاعتمدت الدولة على عدة أساليب و نصت الك -

 بر ربحية.له أك ستثماري الملائم له، و الذي يحققيستطيع المستثمر إتخاذ القرار الإالمناسب له حتى 
لتأثير داة لستثمار و التي تستعمل كأة أهم العناصر المكونة لسياسة الإتعتبر السياسة المالي -

اع هذه بإتب الخاص المحلي، الأجنبي من خلال أدواتها السابقة الذكر و لقد قامت الكثير من الدول

من  مت بهمن خلال ما قا الإستراتيجية و خاصة الجزائر و هذا ما سنتطرق إليه في الفصل الثالث

 قتصادي السائد. تغييرات في قوانينها و نظامها الإ

 

                                         
 .140ص ، مرجع سبق ذكرهضياء مجيد الموسوي،  - 1
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 يدــــــتمه

تفاقيات مع نهاية عشرية الثمانيات من لى التطبيق مجموعة من الإإبادرت السلطات الجزائرية 

مست مختلف  يصلاحات التالتطبيق مجموعة من الإلى إشرين ، بادرت السلطات الجزائرية القرن الع

، و المالية و النقدية الدوليةتفاقيات المبرمة مع المؤسسات طار الإإتصادية المالية و ذلك في قالجوانب الإ

 كذا مختلف البرامج التنموية الضخمة التي شرعت في تنفيذها منذ مطلع الألفية الثالثة.

ستثمارات خاصة المتعلقة بالقطاع الإ ترقية و تطويرللسياسة المالية صلاحات المتعلقة باو قد استهدفت الإ

لقة بالسياسة المالية، جنبي، و عليه يعالج هذا الفصل مختلف التطورات المتعلأاالخاص المحلي و 

المالية في ترقية لتأثير على  ستعملتها السياسةإجانب الكيفية التي  إلىصلاحات ستثمار بعد الإووضعية الإ

 ستثمار في الجزائر.الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الإصلاحيات: السياسة المالية بعد  الأولالمبحث 

العامة و ترشيد  الإيرادات زيادةالمالية قصد  الإجراءاتالسلطات الجزائرية مجموعة  من  خذتإت

المالية و عليه يعالج هذا المبحث تطورات السياسة المالية  سياسيتهانضباط في العام لتحقيق الإ الإنفاق

 ( .  2010-1994خلال الفترة ) 

 ( :1999-1994: السياسة المالية خلال الفترة ) الأولالمطلب 
الدولية و هذه ( يتدخل المؤسسات الاقتصادية 1999-1994خلال الفترة ) الإصلاحاتجاءت 

و النفقات العامة وعليه ندرس التغيرات و التطورات الحادثة على هاتين  الإيراداتسياستي  الإصلاح

 ( .1999-1994السياستين خلال الفترة )

 (:1994-1999العامة خلال فترة ) الإيرادات: سياسة  الأولالفرع  
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 وقات المحر خارج قطاع الإيراداتالسياسة المالية خلال هذه المرحلة لزيادة  إصلاحتهدف عملية 

 يعتبر المورد الرئيسي لميزانية الدولة . الذي

 أسعارور معدل بيين الجدول التالي تط :(1999-1994النفط خلال هذه الفترة ) أسعار: تطور معدل  أولا 

 النفط خلال هذه الفترة .

 (1999-1994النفط خلال الفترة ) أسعارتطور معدل ( : 1جدول رقم )

 السنوات    

 البيان
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

سعر 

 البرميل
16,31 17,58 21,6 19,46 12,95 17,80 

  
 .  23 ص ،2012، 11الثلاثية رقم : الإحصائيةبنك الجزائر : النشرة        :المصدر

انت  بعد ما ك 1996سنة  21,6الى  ارتفعتيتضح أن أسعار النفط  السابق لال الجدولمن خ

، ثم 1998للبرميل في سنة  12,95، و بعدها انخفضت لتسجيل  1994دولار للبرميل في سنة  16,31

 دولار للبرميل .  17.8لى لتصل إرتفاع طفيف سجلت إ

 سهاأساعلى  ي يتحددالدولار هو العملة الت إنعتبار بإ ثانيا : تطور معدل الصرف الدولار مقابل الدينار :

 لديناربايقية يمة الحقالق وإعطاءسياسة الصرف  ،  بإصلاحتقوم  أنسعر البترول فهذا يلزم على الدولة 

 مقابل الدولار ، هذا ما يوضحه الجدول التالي :

 

 

 

 

 (.1999-1994تطور معدل سعر الصرف خلال الفترة ) (:2)الجدول رقم

 

 السنوات    

 البيان
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

دولار مقابل 

 الدينار
42,9 52,2 56,2 58,4 60,60 66,60 

 

 .  2006المتضمن قانون المالية  لسنة  2005ديسمبر  31المؤرخ في  16-5: قانون المصدر 

بعدما  1999سنة  66,60قيمة الدولار مقابر الدينار ارتفعت الى   أنمن خلال الجدول يتبين  

 .لدينارامقابل  ، في هذه السنة كانت البداية فعلية لقابلية تحويل الدينار1994سنة   42,9كانت 

من الجبائية و الإصلاحاتيميز هذه الفترة جملة من  ما :1999- 1994العامة  الإيراداتثالثا : تطور 

 (1 ).1992الجبائي لسنة  الإصلاح أهمها

مشوها عقدا وا مي، كانت الجزائر تطبق  نظاما ضريب 1992قبل سنة  الجبائي : للإصلاحالعام  الإطار .1

  .امركزي نخططتدبير المطبق في ظل اقتصاد  أساسهذه النظام قائما على  كانتعالية  بدرجة

الضريبي التحسن هذا النظام و تبسيطه بدرجة  للإصلاحات برنامجا ، نفذت السلط 1992وفي عام  

 إضافيةضرائب  وأدخلتبتصميم النظام الضريبي الجديدة ،  المرتبطةبعض المشاكل  لإزالةة ، ركبي

 أرباحفيما يتعلق بالضرائب المباشر ، طبقت الضريبة على  وفقا الاحتياجات اقتصاد السوق ،

%  ثم خفض  38أصبح فيما بعد  ، الذي  1992 % في سنة42الشركات بتطبيق معدل عادي قيمته  

%  33ستثمارها ثم ارتفعت السنة الى  المعاد إ للأرباح%  5و معدل مخفض  1999% عام  33 الى

                                                             
  نورالدين قيور : اثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي ، الجزائر ، نموذج خلال الفترة  )1994-1999( مذكرة ماجستير غير منشورة ، كلية1 

31، ص 2008عباس ، سطيف ، العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة فرحات   
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%  33المعدل  الضرائب متابعته ، ولكن  لتهرب الضريبي ، الذي يصعب الى إدارةسنة   ، نتيجة ا

% وفق  15الى  تخفيضهك تم ل، لذ أرباحهاتثمار اس لإعادةى تحفيز المؤسسة انعكس سلبيا على مد

محل نظام الضرائب  الأفرادطبقت ضريبة مورد على دخل  1999من قانون المالية لسنة  14المادة 

 إدخالهو  الإصلاحفيما يتعلق بالضرائب المباشرة كان العنصر المهم في  أماالمجدولة المتعددة ، 

% 40%، 21% ، 13% ، 7معدلات و هي =  أربعتضمن  نظام الرسم على القيمة المضافة و الذي

الغي المعدل  1995ولكن قانون المالية العام  المنتجات. وكل معدل يطبق على قائمة معينة من 

 و في إطار 1997قانون المالية لعام  % في14% كما تم تعديل المعدل المخفض الى 40المضاف 

لى كثير من السلع مثل الدخان ، الخمور ,,, وكذلك الحد من استهلاك بعض السلع تم رفع الضريبة ع

يقدر ب  أقصىمن خلال حد  الجمركيةللقطاع العام ، وخفضت الرسوم  التفضيليةالمعاملة  إلغاءتم 

 . 1997% لسنة  45ليصل الى  50ٍ% الى 60

عن بينة جديدة النظام  الإصلاحلقد استقر  النظام الضريبي : إصلاحالعناصر المعتمدة في بينة  .2

 الضريبي تعتمد التالية :

تجاهات و يدخل هذا ضمن الإ :للجماعات المحلية  ةالفصل بين الضرائب العائدة للدولة و تلك العائد 2-1

العالمية السائدة الى تعزيز اللامركزية ، الحكم من جهة و التمييز الجماعات المحلية التي يمكن توجيهها 

 .نحو جهود التنمية المحلية 

الجباية البترولية  إحلالالى  السعي إطاروذلك في  الفصل بين الجباية البترولية و الجباية العادية : 2-2

لسلطة وخضوعها لمتغيرات كثيرة خارج سيطرة ا الأولىر الى عدم استقرا و الجباية العادية ، بالنظ

الضريبي هي  الإصلاح أهداف أهمومن   1986ها السوق النفطية سنة  خاصة بعد الهزة التي عرفت

 : أهمهاالجباية البترولية بمجموعة من الخصائص  العامة للمعطيات النفطية ، تتمتع تقليص تبعية الميزانية

 ستغلال في المجال النفطي .بترولية ترتبط بالتطور تقنيات الإستكشاف و الإاجعة الجباية المر إن* 

    أنفرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل التلخيص الممنوح من قبل الدولة في حين  أساس إن*     

 العامة لدولة دون مقابل مباشرة. الأعباءفرض الضرائب العادية هو المساهمة في  أساس

المتعلقة باستكشاف و  القوانين بإصلاحالجباية البترولية في الجزائر ارتبط  الإصلاحن * ومن هنا فإ    

المعدل و المتمم بالقانون  14-86الى قانون  أخرهايعود  التي ستغلال و النقل عن طريق القنوات والإ

91-12. 

في  1994-1999يتضح مستوى العام في الجزائر في الفترة مابين  تخفيض الضغط الضريبي : 2-3

 الجدول التالي : 

  الخام نسبة من الناتج الداخلي ( 1999-1994لضريبي مابين الفترة )ا الضغط: ( 03)جدول رقم  

 .: %ةالوحد                                                                                   

 السنوات      

 البيان
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

من الناتج نسبة

 الداخلي الخام
29,74 33,48 34,84 35,34 28,44 30,95 

 
 . 65، ص 88، العدد    1994:  الجريدة الرسمية  -   المصدر : 

 .92، ص  82 ، العدد  1995جريدة الرسمية :  ال -                      

 .63، ص  85 ، العدد 1996سمية :   الجريدة الر -                

 .53، ص  98، العدد   1998ريدة الرسمية :  الج  -                

%. 35,34ة لى نسبمتتاليا إرتفاعا سجل إ الضريبيالضعف  إنيتضح جليا  السابق ولدمن خلال الج

في سنة   28,44ثم سجل انخفاضا ب  1994في سنة  29,74 بعدما كانت نسبة  1997في سنة 

بهذا الشكل لكون جزء كبير من الناتج  هذا المعدل يظل أن إلاالبترول  أسعاربسبب انخفاض  1998

%. هو عبارة عن نفط ، وان الجباية البترولية كانت مساهمتها دائما  35لى إ أحياناالمحلي الخام يصل 
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ط الضريبي للجباية العادية مساويا ة  ومن هنا فان اعتماد الضغ%. من الحصيلة الضريب 53اكبر من 

 دلالة و تعبير كما يوضحه الجدول التالي : أكثرلى النتاج الداخلي الخام خارج المحروقات يكون إ

 الى الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات  يالضغط الضريب :(04)جدول رقم 

 %:  الوحدة    

 السنوات

 البيان
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

نسبة من الناتج 

الداخلي من 

 المحروقات

18,95 22,02 20.51 20,43 19,33 18,65 

 
                 WWW.finances algeria ,dz ,voi le 2-5-2012: موقع الوزارة المالية المصدر : 

الدول الصناعية يتجاوز معدل قل مما هو سائد في الكثير في الدول ، ففي مثل هذه المعدلات تعتبر أ 

ذات  الملائمة الضريبية الإدارة%. وهذا يؤشر على ضعف 27يقل عن  لا و %،42,5 أحياناطاع الإقت

 . ضعيفة وديةمردفالكثير من الضرائب المكونة للهيكل الضريبي الجزائري ذات  دوديةالمر

 مجموعةبائي على الإصلاح الجترتب عن  :(1999-1994العامة خلال الفترة ) الإيراداتهيكل :رابعا 

 :مة و هذا ما يوضحه الجدول التاليالعامة بصفة عا الإيرادات من النتائج يمكن رصدها من خلال تطور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1999-1994العامة خلال الفترة ) الإيراداتهيكل ( : 05) جدول رقم

 . دينارمليار:الوحدات                                                                                

 السنوات         

 البيان
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 343,7 342,5 317.8 290,6 244.5 176,1 الجباية العادية

 560,1 378,5 570,7 507,8 336,1 222,1 الجباية البترولية

 77,6 66,1 47,8 38,5 33,6 78,8 إيرادات غير جبائية

 35,05 43,5 33,9 34,7 39,08 36,9 نسبة الجباية العادية 

 979,4 787,1 936,3 836,9 614,2 447 المجموع
 

                         www.anf,org ,alar,voi le 2-4-2012:صندوق النقد العربي  الإحصائيات المصدر : 

ية البترولية ، حيث على الجبا أساساالعامة للدولة تعتمد  الإيرادات أنيلاحظ  السابق  ولدمن خلال الج 

، باستثناء سنة  1994مليار دينار  222,1 مقابل 1999مليار دينار في سنة  560,1لى ارتفعت لتصل إ

ية العادية فقد سجلت للجبا بالنسبة أماالبترول ،  أسعارنخفاض من إنخفض هذه الجباية بسبب إ أين 1998

مليار سنة  176,1مقابل  1999مليار دينار سنة  343,7رتفاعا طفيفا  حيث وصلت الى إ الأخرىهي 

نسبتها من  أن إلانتعاشه المؤسسات ، بسبب إ 1998تفاعا عالما في سنة رإ أقصى، حيث سجلت  1999

فمساهمتها قليلة جدا  الأخرى للإيرادات% طوال هذه الفترة بالنسبة 40بقيت في حدود  الإيراداتمجموع 

 . الأخرى دربالمصامقاربة 
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رفة مدى عادية معتحليل هيكل الجباية ال إن (:1999-1994خامسا : هيكل الجباية العادية خلال الفترة )  

 .ة الضريبية على هذه البني تالإصلاحاتحدثه  إنالذي استطاعت  الأثرتركيبتها بيين  أهمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:1999-1994هيكل الجباية العادية خلال الفترة  ) ( : 06جدول رقم :)

 . : مليار دينارحداتالو                                                                              

 

 السنوات             

 البيان
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

الجباية  إيراداتمجموع 

 العادية
215,7 322.3 360.8 389.3 418.5 426.3 

 158.3 7. 162 8. 17 131.8 130.0 3, 79 الضرائب المباشرة

 37.1 38.9 38.0 36.5 40.3 8, 364 نسبة الضرائب المباشرة %

 268.0 255.5 241.4 229 192.2 ,136 الضرائب الغير مباشرة

نسبة الضرائب الغير 

 مباشر%
63 ,2 59.7 63.5 62.0 61.1 62/9 

 
 www.ons,dz,voi le 15-4-2012                           للإحصائيات الديوان الوطني  المصدر :

حلال  ير مباشرالضرائب الغ عليهاالجباية العادية بقيت تسيطر إيراداتهيكل  أنلال الجدول يتضح خمن  

 تيالشرة ، وذلك عكس الضرائب المبا أخرىهذه الفترة و التي تميزت نسبتها بالتزايد من سنة الى 

 الضريبي . الإصلاحو هو مابين عدم فاعلية  نسيبتهاتتناقض 

رة و لمباشاالضريبي كانت جد متواضعة في الرفع من مكانة الضرائب  نتيجة لهذا فان فعالية الإصلاح

ا تهردوديمانت أرباح الشركات التي كلكل من الضرائب على الدخل و على  للمساهمة الضعيفة رانظهذا 

 ضعيفة جدا .

اربة ادية مقضعف الجباية الع أسيادتقود  وعليه فان النظام الضريبي الجزائري من سهولة في التحصيل

 بالجباية البترولية الى :

  .ستثمارالإ تشجيعو التخفيضات الرامية الى  الإعفاءاتكثرة * 

  ع ضعف وم ،الحجم الكبير للقطاع الموازي توجه كبير نحو التهرب الضريبي الناجم عن  وجود*       

 الضريبة . الإدارة تأهيل

 :(1994-1999الفرع الثاني : سياسة النفقات العامة خلال الفترة : )

لعام ا الإنفاق بتقليصالسياسة المالية و ذلك  إصلاح إطارفي  تأتيالعام  الإنفاقسياسة ترشيد  إن

 . تقشفيةسياسة مالية  إتباعالدعم المعتمدة من قبل الدولة و بالتالي  أشكالورفع لكل 
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لجزائري النفقات العامة الى لقد صنف المشرع ا : تضيق النفقات العامة في التشريع الجزائري: أولا

 (1)صنفين: 

رارية ستمختلفة مصالح الدولة بدورها تضمن إعتماد المخصصة  لمي الإهو  : التسييرنفقات  -1

ر ت التسييع نفقافي توزي  الأساسيةو تعتبر الوزارة هي الوحدة  الإداريةسير هذه المصالح من الناحية 

 في الميزانية الجزائرية و تصدر في قانون المالية و الجريدة الرسمية.

لتالي طني و بادياد الناتج الوزوهي التي لها طابع إستثماري الذي يتولد عنه إ :  التجهيز نفقات-2

ائف وظ أن ، حيث الإداريالذي تعتمد عليه هو التصنيف الوظيفي  والتصنيفثروة البلاد ،  زديادبإ

 . حدىتظهر فيه بشكل قطاع و يذكر حصة كل قطاع بالتحصيل على  الأساسيةالدولة 

 (2)هي:لعامة في الجزائر الى مراحل ويمكن تقسيم تطور النفقات ا العامة في الجزائرثانيا : تطور النفقات 

المديونية  من جراء تسديد يخنققتصاد خلال هذه المرحلة كان الإ: 1994-1990:  الأولى المرحلة-1

دات غير الخارجية وكانت الموارد الباقية تتوزع على وار % من المداخل67تتجه على التي كانت 

اية في بد ميدي الى ارتفاع نسبة الإنفاق العموهذه للوضعية لم تؤ إن،  كالأدويةقابلة للتقليص 

 1988% سنة 34,42من الناتج الداخلي الخام  مالعا الإنفاق نسيبةبل على العكس انخفضت  التسعينات

نهج الدولة عن اللى تخلي إ الأولىويرجع هذا بالدرجة  1991سنة % من هذه الناتج 24,6ى ال

د خاصة قتصالإالتخلي التدريجي عن التدخل في انتقال الى اقتصاد السوق  من خلال الاشتراكي ، والإ

 و جورالألى رفع تفاع إرعرفنا نوعا من الإ 1992,1993ستني  أنغير  الأسعارفيما يتعلق بدعم 

مليار دينار  71أتنقلت من ، بحيث  1992من فيفري  ابتداءجتماعية الشبكة الإ الرواتب و كذلك نفقات

 رتفاع نفقات التطهير الماليضف إلى ذلك إ 1993مليار دينار سنة  114,9 لىا 1991سنة 

 للمؤسسات العمومية .

 الناتج المحليب ةمقارنالعام  الإنفاقشهدت هذه الفترة تراجعا في :   1999- 1994المرحلة الثانية -2

% من  9 بحوالي  1999-1994و قدر خبراء صندوق النقد الدولي هذه التراجع بين عامي  الإجمالي

  إطارالمتخذة في  التدابيرالى  الأساسالناتج المحلي ، ويعود هذا التراجع في  إجمالي

 ارالأسع العام و تحرير الإنفاققتصادي و التي نصت على ضرورة ترشيد الإ الإصلاحبرنامج 

ز شبه ج العجللاستثمارات العامة ، وبالتالي تحقيق فوائض تستخدم لعلا الأولوياتتحسين و ترتيب و

  .التوازن المالي المالي و تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية و ضبط 

 

 

 . 1999- 1994خلال الفترة :  الإجمالينسبة العام الى الناتج : (07) مجدول رق

 .دينار  حدات :بمليارالو                                                                              

 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة

 3248.2 2830.4 278.2 2570.2 2004,9 1487,4 الإجماليالناتج المحلي 

 961.6 875.7 845.1 724.6 759.6 566,3 العام الإنفاق

المحلي الى  الإنفاقنسبة 

 % الإجماليالناتج المحلي 
38,07 37.88 28.19 30.39 30.93 29.6 

  
                                                 www.mf,dz,voie le (5-5-2012)موقع الوزارة المالية المصدر : 

% من  88,55ل عفت مرتين لتشكزيادة كبيرة في نفقات التسيير حيث تضا أيضاشهدت هذه المرحلة 

الكبير  تسيير الخدمات العمومية و المستوىفة ل، وتعكس هذه الوضعية لك 1999النفقات سنة  إجمالي

التجهيز ( و العائد الى  نفقات)  الرأسمالي الإنفاقليص ، في حين شهدت تراجع للتق للنفقات الغير قابلة

                                                             
 -القانون 84-17 المؤرخ في جويلية 1984 المتعلق بقانون المالية الموارد من 24 الى 42 .1 

 2- شيبي عبد الرحيم وإبن بوزيان محمد ، الأثار الإقتصادية الكلية لصدمات السياسة المالية بالجزائر، دراسة تطبيقية ، تلمسان، 2006 ،ص7.    
www,erf,org,eg/cms, voie le (15-3-2012) 

http://www.mf,dz,voi/
http://www.mf,dz,voi/
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قتصاد جوهرية التي مست  جميع قطاعات الإال للإصلاحاتدور الدولة في الحياة الاقتصادية نظرا  ترجع

 إلغاءهذا من خلال  يتجلىو تطبيق مخطط التعديل الهيكلي و  stand byقيع اتفاقية والوطني على اثر ت

لمقدمة للمنتجين ا الإعاناتالدعم العامة على السلع الغذائية و المنتجات البترولية وخفض  إعانات

 .هيكلة المؤسسات الإقتصادية وتصفيتها إعادةو  المزارعين

 (1):منها الأجنبيستثمار و التدابير الرامية إلى تشجيع الإ الإجراءاتبالرغم من سلسلة  هذاو

 و الأغذية الأساسية. الأدويةتحديد هوامش الربح باستثناء  و عدم الأسعارتحرير * 

 لذي تسبب فيافهو راجع للإرتفاع في تكاليف الإستثمار  1998لنفقات التجهيز سنة * الإرتفاع الطفيف 

 .خفض قيمة الدينار الجزائري 

 6000حوالي ب 1996سنة  للأجوردني من خلال تحديد حد الأ الأجوراستطاعت الدولة التحكم في كتلة *  

 نوي ، حيثمعدلات للتضخيم السإرتفاع في ظل  الأسعارالمتتالية في  رتفاعاتالإ دينار جزائري رغم

ات المعتدلة في خلال هذه الفترة رغم الزياد %30من  بأكثر للأجورذلك الى تراجع القيمة الحقيقية  أدى

 .الأجور

يرا حسب اينا كبقتصادية فقد شهدت تبلى القطاعات الإعن توزيع نفقات التجهيز خلال هذه الفترة ع ماأ  

 لي :ول التاقتصادي كما هو موضوع في الجدالإ الإصلاحللقطاع  ومكانته  ضمن  الإستراتيجية الأهمية

 

 

 1999- 1994توزيع نفقات التجهيزات حسب القطاعات خلال الفترة  :(08الجدول رقم )

 .مليون دينار جزائري :الوحدات                                                                    

 السنة

 القطاع
 معدل النمو% 1999 1997 1996 1994

 - - - - - المحروقات

 82 350 300 10000 1950 ناعات المصنعةالص

 45 8700 6450 6800 6000 الطاقة و المناجم

 91 422338 28520 28000 22160 الفلاحة و الري

 302 4383 2160 28000 1090 الخدمات المنتجة

 75 47153 37100 31900 26800 قتصاديةالإ المنشآت الأساسية

 117 37795 25650 22900 17400 التربية و التكوين

 63 10270 9550 8800 6300 المنشآت الاجتماعية

 537 63741 12430 12800 10000 السكن

 27 24000 2850 19500 18800 المخططات البلدية للتنمية

 17  43500 3900 19500 مواضيع مختلفة

  
 المصدر :

 .68، ص   88،العدد     1993الجريدة الرسمية :    -

 .94، ص  82،العدد     1995الجريدة الرسمية :    -

 .64، ص   85،العدد    1996    :الجريدة الرسمية -

 .55، ص  98،العدد     1998  الجريدة الرسمية :  -

د في قيمة النفقات التجهيز الموجهة حسب القطاعات شهدت تزاي أنيتضح  السابق من خلال الجدول 

قطاع  ماقطاع المحروقات الموجهة للتنقيب، أستثمارات المباشرة في مجملها ، كما يلاحظ غياب الإ

المالية المخصصة له ، في  عتمادات الإالصناعات فهو القطاع الوحيد الذي شهد تراجعا كبيرا  في حجم 

كما عكست الإستثمارية المخصصة لها، عتمادات زيادة متباينة في حجم الإ تطاعاحين شهدت باقي الق

سترجاع ة محاولة منها لإامصندوق تطهير المؤسسات الع إليةالدولة في عمليات دعم  ستمرارإهذه الفترة 

                                                             
 - نورالدين قبور ، مرجع سبق ذكره ، ص 141- 1431
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ر مليار دينا 124,4) نفقات التسيير ( كبيرة قدرت ب :  رأسمالية، حيث خصصت لها اعتمادات  عتهانجا

 أما، 1999سنة عن الصندوق  قبل أن تتخلى  1997مليار دينار جزائري سنة  78و  1996جزائري سنة 

 أسعاردينار الجزائري لدعم  مليار 17,4يقارب ب  ما تخصيصبتكاليف الدعم فقد تم  هتمامالإفي جانب 

جاء في قانون  ما وفق الأطفالمليار للحليب و دقيق  7,2مليار دينا جزائري للحبوب و  10,2السميد 

 ةالهيكلة التنظيمي بإعادةهتمت فقط و التي إ آنذاكالمنتهجة  الإصلاحاترغم ،  1994المالية لسنة 

لم تمس علاقات التشغيل نتيجة غياب  أنهاغير  الأخيرةمالي لهذه الللمؤسسات العمومية مصحوبة بتطهير 

العامة   السياسيةقتصادية العمومية و الخاصة  في ظل تطبيق الجديدة ، من قبل المؤسسات الإ ستثماراتللإ

دلات التضخم الى مستويات مرتفعة حيث هذه المؤسسات غير منتجة ، وبذلك وصلت مع أصبحتمنه 

%  0,9-)  سلبيةقتصادي فقد عرف في هذه الفترة معدلات النمو الإ أما 1998%سنة   28بلغت نسبة 

 .الة وصلت إلى أعلي مستوياتهامعدلات البط ( ، وكذلك1994سنة 

ن الناتج % م  98,9بلغ نسبة  إذارتفاع في حجم الدين العام للدولة ة هو إيميز هذه المرحل ما أهم أنغير 

 ختلال فيأسفر عن إ، وهذا ما  آنذاكيدل على ضعف التمويل الذاتي للدولة  ما  1998المحلي الخام سنة 

 (1).ستمرار في تحمل العجز الموازي القدرة على الإ امة للدولة أضفى ميزة عدمعالمالية ال

 :2010غاية لى إ 2000لية  في الجزائر من سنة المطلب الثاني : تطور الساسة الما

ة التجارية و خاصة في قطاعات الحساس الأعمالستثمار في في سياق ضعف نسبي في الإ  

كبيرة  أهميةت العامة للبترول برز أسعاررتفاع في ط و الغاز ، وإالنف مواردبالنسبة للسوق باستثناء 

ف ذا التخفيهو  أكثرالموارد  تخصيصستثمار في الجزائر و على واقع الإ للتأثير كأداة الأعم للإنفاق

 .ى قطاع الغاز و النفط فيهاالضغوط عل

 : 2010الى غاية  2001: تطور العائد المالية النفطية  الأولالفرع  

ي إستطاعت الجزائر تكوين وفرات مالية مما البترول على المستوى العالم ارأسعتفاع رنظرا لإ

ستطاعت الجزائر من خلال المزيد من الموارد لزيادة نسب الإستثمار فيها ، كما إساعد على تخصيص 

خلال سنة  مليارات 3قل من نية بصور كبيرة و هذا لتخفض إلى أنسب المديو تخفيض أيضا فواتوالهذه 

قتصادية على تحسين الوضعية الإ أيضايساعد  جدولة الديون ، وهذا ما إعادةعن طريق  2010

، كما ساعدت كذلك هذه  ستثماراتالإقتصادها و جذب المزيد من تستطيع النهوض بإ للجزائريين

في سنة  الإجمالي% من الناتج المحلي  11يصل الى  ىدخارات على تقليص حجم عجز الميزانية حتالإ

2010.(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 . 2010- 2006النفط خلال  أسعارتطور  (:9جدول رقم )

 .دينار جزائري رمليا :الوحدات                                                              

 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 4379.6 3676.0 5190.5 3687.8 3639.8 صافي الإيرادات

 2905.8 24.127 4088.6 2796.8 2799 موارد المحروقات

 66.35 65.63 78.77 75.83 76.89 نسبة المحروقات

 
    www.bank of algeria,dz,voi le15-4-2012                     2010تقارير الجزائر السنويالمصدر : 

                                                             
  -عمر يحياوي ، مساهمة في دراسة المالية  العامة ، النظريات العامة وفقا للتطورات الراهنة ، دار هومة ، الجزائر ، 2003، ص 1.50-48 

www.bank of algeria,dz voie le (15-4-2012) -2  

http://www.bank/
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 (2006-2010هيكل الإيرادات و النفقات العامة في الجزائر : ) الفرع الثاني :

يرادات العامة للدولة في الجزائر الوسائل لتحديد حجم النفقات و الإختلفت لقد تطورت و إ

 يلي :  ن توضيح هذا التطور كماكو يم

 (2010-2006فترة : ) للدولة خلالالعامة  الإيرادات :(6شكل رقم )

 

 
 
                       2010www,bank of algeria ,dz voie le (16-4-2012) بنك الجزائر تقرير المصدر : 

الباقي  أماالنفط و الغاز  إيراداتالدولة تتكون من  إيراداتاغلب  أنمن خلال الشكل السابق نلاحظ  

داخل حدود الدولة و النسبة التالية  الأعمالبالنسبة التالي تكون ضرائب على  أماغلبه ضرائب مباشرة فأ

 الأخرى. إيراداتهي  الأخرىهي رسوم جمركية و النسبة 

 

 : أيضاكما نلاحظ 

 .2010-2009الإيرادات النفطية خلال الفترة نخفاض في نسبة * إ    

قطاع المحروقات عموما و  أخرىارتفاع معدلات الضريبة المباشرة المفروضة على  قطاعات *

الناتج  لإجماليبالنسبة  الأخيرة الآونةالعائدات المالية في  إجمالينظرا لغلبة عائدات النفط و الغاز في 

 مستقرة نسبا  2010 20046الفترة الغير نفطية خلال  الأنشطةمع ذلك ظلت الضريبة على  المحلي

من الضرائب  أسرعتعريف زيادة نسبة  الأجورالرسوم المفروضة على الدخل و  أيضا نلاحظو كما *

 على السلع و الخدمات و الرسوم الجمركية .

  2010-2006عامة في الجزائر : ثانيا : هيكل النفقات ال

 2010 -2006هيكل النفقات العامة في الجزائر : (7) شكل رقم
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                       www.bank of algeria ,dz voie le (16-4-2012)  2010 تقرير بنك الجزائر :در : المص

و  الأجورنسب كبيرة  تكون نفقات  التشغيل مثل ب الجزائر  نفقات أنمن خلال الشكل السابق نلاحظ 

الجاري   الإنفاقوان و تحتل نسبة خدمة الدي تغطية كل سنة الى نفقاتهاجزء من  تخصص الرواتب و كذلك

،  2003% سنة  10,8فكانت كالتالي  الرأسماليةما النفقات أ 2009% في سنة  22,9% و 22.3الى 

 أصبحتكذلك  الأخيرة السنواتفي  لها وتيرة تصاعدية  أي 2008سنة  17,8،  2007سنة 15,2%

 49,7الى  2006%من عام  58,4الجزائر تغطي نفقات التشغيل عم طريق العائدات الغير نفطية بنسبة 

الجزائر   نفطية فيالغير  الإيراداتنسبة  رتفاعالإو هذا  2009% سنة 54,9و الى  2008% في عام 

 أن  أيضاقطاع المحروقات كما نلاحظ  خارج الإيراداتستراتجيات وقواعد لتنمية وضعت إ لأنهاوذلك 

المعيشة قد إحتل نسبة كبيرة من مت بها لتحسين مستوى و الرواتب التي قا الأجورالزيادة التصاعدية في 

قتصادي الإ الإطارحاولة تحسين مالنفقات هي وسيلة فعالة في يد الدولة لترقية و هذه النفقات ، وعليه ف

 لأفراد المجتمع .العام فيها من خلال الرفع من المستوى المعيشي 

 : و قدرة الجزائر على التمويل بالإيراداتالفرع الثالث : علاقة النفقات  

 PIBللدولة و زيادة النفقات بالنسبة إلىالعامة  الإيراداتبين تطور  ةالعلاق (:8الشكل رقم)
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     www.bank of algeria ,dz ,voie le (16-4-2012)                         2010رير بنك الجزائر تقالمصدر :   

 راداتإفكلما زادت  نفقاتهاالدولة و  إيراداتهناك علاقة طردية بين  أنمن خلال الشكل السابق نلاحظ  

الإيرادات المحققة ن كبر مفعت بنسبة أالنفقات ارت أننلاحظ  2009كانت  هناك زيادة في النفقات في سنة 

الرهن  أزمةالبترول خاصة في هذه السنة نتيجة  أسعارود انخفاض بسيط  في في تلك السنة نتيجة وج

المالية العالمية  وما نتج عنا من انهيار البورصات العالمية ، وكذلك  الأزمةيطلق عليها  العقاري او ما

ي هذه النسبة متقاربة كان العجز ف و نسبة النفقات فكلما  كانت الإيراداتهناك علاقة بين نسبة  أننلاحظ 

 الإجمالي% من الناتج المحلي  7,1-لىاوقد وصل عجز الميزانية الميزانية منخفض و العكس صحيح ، 

 للتمويل لتصل الى% ة في نفس السنة تعززت قدره الخزينة 0,95-لى إ 2010ليصل سنة   2009سنة 

مار النشاط ثستلتحفير وإ الإيراداتمن  أكثرفعالة  كأداةوهنا ظهرت النفقات  العامة   PIB% من 40.2

  .المالية على المدى المتوسطقتصادي ومواجهة التقلبات الدورية الإ

 

 (:2010-2006العامة الجزائر  خلال الفترة ) إيراداتتطور النفقات و : (10رقم)جدول 

 دينار جزائري  مليار :الوحدات                                                                        

 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 4379.6 3676.0 5190.5 3687.8 3639.8 الإيرادات

 4512.8 4246,3 4191 3108.5 2453 النفقات

 -133,2 570.3- 999.5 579,3 1186.8 الرصيد المالي

 

  www.bank of algeria ,dz voie le (18-4-2012)                 2010   تقارير بنك الجزائر السنوية المصدر :

 أكثر المحروقات و قامت إيراداتستغلت فائض في الجزائر إ أنالسابقة نلاحظ  الإحصائياتمن خلال  

سبق من معطيات كما نلاحظ  يتجلى من خلال ما عديدة و هذا ما إنفاقات وبتخصيص الموارد المتاحة نح

قامت بتحقيق فوائض مالية كبيرة تحسب في الرصيد المالي الايجابي الذي كان له استخدام وحيد وهو  أنها
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نظرا  إيراداتهافكانت نفقاتها تتجاوز بكثير من  الأخيرةفي السنوات  أمافي خزينة الدولة  احتياطي

 .الأجنبيةللمنافسة  قتصاد الوطنينحو مزيد من النشاط الإقتصادي و تهيأة الإ المتبعة للإستراتيجية

 قتصادي في الجزائرالمطلب الثالث  : النمو الإ

ل حيث ى الطويعلى السياسة المالية التحفيزية على المد تافترضإالعالمية تم وضع ّ الأزمةمنذ  

بير و تدا تإجراءاقتصادية العالمية لما تتخذه من الإ الأزمةبعض الشيء بسب حجم  الأخيرةطعنت هذه 

 الخ  .نخفاض  في الدخل الحقيقي .ة و إمن بطال أثارهقتصادي و التخلص من الركود الإلمحاولة 

عبر عن هو يقتصادي فتوى الإستثمار وارتباطه بالنشاط الإتمويل ليس العقبة الرئيسية لكن مسوهنا ال

عفا ض يرةالأخهذه  تالتباطؤ و الضعف و خاصة  في البلدان النامية بما في ذلك الجزائر ، حيث عرف

معدلات النمو  نخفاضا فيمما خلق ضعفا في النشاط الإستثماري و إ 1990كبيرا في البنى التحتية في سنة 

لمال اس ار، وتشكيل  امةعه لتحسين الخدمات ال، فعرف القطاع العام سيطرة كبيرة و ذلك كمحاولة من

خططات عض المنفذت الحكومة ب لها ، ولذلك أولوياتعتبارها البنى التحتية و ظهرت بإ البشري  وتطوير

 موحقيق النا التستراتيجيات و ذلك بفضل زيادة عائدات النفط و الغاز وكذا قدمت حوافز مالية و هذو الإ

 قتصادية .و الإ جتماعيالإقتصادي وتحسين المؤشرات الإ

هذا  وكان الإجمالي% من الناتج المخلي 13 ت العامة استثمارالإ بلغ متوسط 2010-2006خلال الفترة 

و  الناشئةبين الدول  الأعلىوكانت هذه النسبة ( 2010% سنة 15,2و  2000سنة  %8,2متوسط مابين)

و هو مستوى مرتفع موضوع من قبل  إفريقيا% في 8 أقصاهاالدول المصدرة للبترول و التي كانت 

أدى بشكل رئيسي  دىأتحفيز القطاع العام قد  أن الإحصائيات لمؤسسات المالية الدولية ن فقط أظهرتا

ستثمار الخاص نتيجة للتنمية التي عرفتها البني التحتية و السياسة العامة المنتهجة من الى رفع نسب الإ

 (1).طرف الدولة 

 وتفصيل هذا يكون بدرجة كبيرة في المبحث الموالي .
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 : ستثمارية في الجزائرالمبحث الثاني : تطور السياسة الإ

   اتيجيةالإسترالنجاح  مل الرئيسيةاو العو الأدواتستثمارات ، تعتبر من بين السياسة الرشيدة للإ إن         

 قا من سنةانطلا بالسلطات العمومية الجزائرية أدتقتصاد العالمي التموية ، وان ضرورة اللحاق بركب الإ

ير التسي قتصاد تميزه هيمنته القطاع العمومي والإقتصادي ، ضمن إ الإصلاحى خوض برنامج ال 1988

و  عدة نصوص فأصرتقتصاد السوق ضرورية للإنتقال الى إ تشريعات آلياتالمركزي ، وذلك بوضع 

 قوانين .

 1988-1962قتصاد الموجه الجزائر في ظل الإستثمارية في : السياسة الإ الأولالمطلب 

يث تعاقبة حن المستقلال عن طريق مجموعة من القوانيعالجت الجزائر مسالة الإستثمارات منذ الإ         

 .د من الحوافز و المزايا للمستثمرتضمنت العدي تصدرت عدة تشريعا

 (1):هذه القوانين نجد من:  القانونية الإجراءات: الأولالفرع  

:  (26/07/1963الصادر بتاريخ  277 /63)قانون رقم 1963ستثمارات الصادر في سنة قانون الإ:  أولا

ل كيد منها ، و قد منحهم ضمانات عامة يستف الأجنبية الإنتاجية الأموالس يتعلق هذا القانون برؤو

 ة و ذلك عن طريق اتفاقيات نات خاصة متعلقة بالمؤسسات المنشأوضما الأجانبالمستثمرون 

تبين  أن بعد :(15/06/1966المؤرخ في  66/284رقم  أمر)  1966قانون الاستثمار الصادر في : ثانيا

 إطاري اس المال ف، يحدد دور ر ستثماراتللإت الجزائر قانونا جديدا قد باء بالفشل ، تبن 1963قانون  أن

 .التالية المبادئ ستثماراتبالإالمتعلق  1966الضمانات الخاصة به و لقد وضع قانون 

 قطاعاتالفي  ستثمارالإ أنلقد حدد هذا القانون  : ستثمارات الخاصة لا تنجز بحرية في الجزائرالإ -1

يستثمر  أن ، جنبيالألوطني او الخاص ا لرأسماليرجع الى الدولة و الهيئات التابعة لها ، ويمكن  الحيوية 

،  السياحة يستثمر في الصناعات او إنه فان المستثمر الخاص الذي يريد عم ، و الأخرىفي القطاعات 

 . التجاريةيحصل على اعتماد مسبق من قبل السلطات  أنلابد عليه 

يازات الامت ا ستثمار الأجنبي و هذهمتيازات بالإتتعلق الا  : ستثمارمناخ امتيازات و ضمانات للإ-2 

 ها:عتمادات  ومن بينتتمثل في منع الإ

 .عتمادات الممنوحة من طرف الوالي خاصة بالمؤسسات الصغيرة * الإ

سات ستثمارات و هي خاصة بالمؤسالوطنية للإ دات الممنوحة من طرف أمانة اللجنةعتما* الإ

 .المتوسطة

  .التقني المعني بالقطاع والوزيرعتمادات الممنوحة من قبل وزير المالية *الإ
                                                             

 عبد القادر بابا ، سياسات الاستثمارات في الجزائر و تحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة ، رسالة مقدمة لنيل شهادة  دكتوراه،1 

  .220، ص  2004قسم علوم الاقتصادية فرع التخطيط ، جامعة الجزائر ، 
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 تأميمنظام التسيير الذاتي ، الذي يهدف الى  انشأ 1963في مراسيم سنة   : السياسات الاقتصادية -3   

قطاع التسيير الذاتي يضم  إذ أن المزارع و الوحدات الصناعية ،  المعمرين التي تركوها و خاصة أملاك

% من 60ٍ% من الدخل القومي الجزائري ،  ونسبة 30المزروعة ن ويساهم بنسبة  الأرضي% من 80

و الغاز  الكهرباءدواوين و شركات وطنية مثل شركة  إنشاءكما تم من القطاع الزراعي ، ليالإجماالدخل 

 الزراعية الأرضي كتأميمميمات ، الجزائر في تلك المرحلة بعد تأحيث قامت  و ديوان الحبوب ... الخ 

ن هذه م الأخير، و كان الهدف  1967البنوك عام  تأميمثم  1966المناجم سنة  تأميمو  1963سنة 

 إنشاء، كمراقبة التجارية الخارجية و  قتصادالإوحماية  كم في الموارد الوطنية هو التح الإجراءات

هذا القطاع مؤسسات صغيرة  كان يشمل على مستوى القطاع الصناعي  أما، الدول تمتلكهاشركات وطنية 

  الإجماليستثمارات حجم الإ أما .عامل 3000ا مؤسسة فيه 33ب 1964الحجم  بحيث قدر عددها عام 

هي  الأجنبيةالشركات  أن إذ ( نتيجة لضعف التراكم 1966-1963كان في تراجع ملحوظ خلال الفترة )

حصة  خذأمن تراكم راس المال المنتج ، خاصة في قطاع المحروقات و الذي  الأكبرالتي حققت الحجم 

يب بالركود ، صلتي أصاد الجزائري اقتلإا أنستثمارات الشركات و الميزة التي تلك المرحلة % من إ60

، وهذا نتيجة  حروقاتالعمومية ، وركود في قطاع الم الأشغالنخفاض في حركة البناء و بحيث نلاحظ إ

 . الاستثماراتلضعف 

 (1967-1989ستثمارية في ظل المخططات التنموية )الفرع الثاني : السياسة الإ

ستثمار  ذلك في شتي الإ أهمية مخططات و ذلك الأعضاءة عد أصدرستثمارية الى الإ السياسة     

 المجالات من صناعات وزراعة وتشييد القواعد الهيكلية .

 :( 1969-1970 ) الأول الثلاثيستثمارية : في ظل السياسات الإ أولا

، طنين اوثقافية مهمة لتلبية حاجيات المو جتماعيةإقتصادية و قاعدة إ  إنشاءالمخطط ،  كان هدف هذا 

 حجم الإستثمار المخصص لقطاع التصنع و  ستثماراتالإفي  الأولويةانت في هذا المخطط تعطي ا كوكم

مليار دينار الجزائري  9,124الحجم المنجز بلغ أما مليار دينار جزائري  11,081:  ـلهذا المخطط قدر ب

 . %82نسبة الانجاز بلغت  أن أي، 

 

هذا  هدافأكانت :  (1973-1970) الأوللمخطط الرباعي ثانيا السياسات الاستثمارية : في ظل ا

 إنشاءصناعات قاعدية تسهل فيما بعد  إنشاء ل ، وعزيز و بناء اقتصاد اشتراكي مستقالمخطط ترمي الى ت

ييد القواعد الهيكلية للتنمية الإقتصادية ، بتفصيل لي كان هدف هذا المخطط تشاوبالت صناعات خفيفة 

ستثمار في ميدان المحروقات من بترول و غاز كما للإ الأهمية إعطاءستثمار في الصناعة الثقيلة ، مع الإ

 .مليار دينار جزائري 28تثمارات ب س% وحجم الإ9لنمو في هذا المخطط ب تم تحديد نسبة ا

ا المخطط هذ أهدافتعتبر  :(1974-1977في ظل المخطط الرباعي الثاني ) ثالثا السياسة الإستثمارية 

ستثمارات على وتوزيع الإ الإنتاجعلى زيادة  أكثر أهداف المخططات السابقة مع التركيزمتطابقة مع 

ت ، وكانت استثمارتعطي لقطاع التصنيع فيما يخص الإ دائما الأولويةو كانت مختلف مناطق الوطن، 

النمو  لي ارتفاع معدلا% و بالت48يرتفع بنسبة  أن أي،  الإجماليالتوقعات فيما يتعلق بالناتج الوطني 

ري و مليار دينار جزائ 110,22يستلزم حجم استثمار عمومي مقداره  % ، وهذا ما10قتصادي الى الإ

 50مرات و تقرر توظيف  4ب  الأولستثماري التقديري المخطط الرباعي يزيد هذا الحجم هن الحجم الإ

   : ستثمارات تستدعي الملاحظات التاليةبنية هذه الإ ن،إمليار دينار جزائري للمحروقات 

مليار دينار جزائري  3,2طلق من ستثمارات السنوي الذي ينهناك نمو سريعا في حجم الإ أنالملاحظ 

مليار  52دينار جزائري خلال المخطط الرباعي الثاني ليصل الى  مليار 9,2لى خلال المخطط الثلاثي  إ



 ثالث: تأثيرات السياسة المالية على الاستثمار في الجزائرالفصل ال

94 
 

بنفس نسبة الهبوط في يزيد بسرعة اقل من المتوقع ،  الأساسيةالبني  بيبينما نص ،1978خلال عام 

 لمخطط لم تحترم. الأساسيةالنسب  نأنلاحظ الزراعة ، و

درت الجزائر في أص :( 1984-  1980)  الأولالمخطط الخماسي  إطارفي  رابعا السياسة الإستثمارية 

 نجد :  القوانينومن هذه  للمستثمرين  المزايامن  العريضتضمنت  قوانينالمخطط عدة  إطار

ويمكن تطوير  1982 أوت 21في  المؤرخ 82/11رقم  1982قانون سنة :  القانونية الإجراءات-1

 القطاع الخاص الوطني فيها كمايلي  : أنشطة

 الأدوات، صيانة التجهيزات ، الصغيرة ، ماكينات صنع  الصناعينشاطات خدمات التوزيع * 

، النقل من بين تسهيلات  السياسية العمومية  الأشغال، ميادين الصيد البحري ، البناء 

هي  التسهيلات المقدمة للمستثمرين الخواص ، و خاصة فيها يتعلق شراء  68-511قانون

 أما، قطع الغيار ،  الأوليةة ، وكذا التموين بمواد التجهيز و المواد في المناطق المهيأ الأرضي

مليون  35مليون دينار جزائري للمؤسسة الفردية و  12القصوى لمبلغ الاستثمار هي :  الحدود

  .دينار جزائري لمؤسسة الشركات

هذا المخطط  أهداف ء و هذا المخطط لهذه تقويم المرحلة السابقة ، كانتلقد جا:  قتصاديةالإ السياسية -2

 وإدخالفي بعض  القطاعات  التأخر استيعابمن حجم الديون ، و  التقليلترمي الى التحكيم في التوازن و 

 .في اتخاذ القرار اللامركزية

ستثمارات العمومية في قطاع الفلاحة و الري وتدعيم المنتجين ، شرع في رفع قيمة الإ 1980منذ سنة و 

القطاع في  إدماجهذا المخطط في القطاع الصناعي هي  مضاعفة  العمل الصناعي و كذلك  أهداف أما

 عملية تطوير الصناعة .

مليار دينار  400,6مقدراها   ستثماراتللإ، قد حدد ترخيصا ماليا   الأولالمخطط الخماسي  أن نلاحظ

مليار   560,5غة ستثمارات التقديرية المقررة في هذا البرنامج و البالاقل من حجم الإ وهيالجزائري ، 

غير منجز في نهاية الفترة ،  ستثمار في هذا البرنامج يبقىالإمن جزء  أنمما يدل على  دينار الجزائري ،

في هذا   ستثماراتالإكما يبرز توزيع ، سيتم نقله الى المخطط التالي،  مليار دينار الجزائري 159,9وهو

ة افقمتو أولوية، وهي  إنتاجيةستثمارات غير هي إ تعتبر إستثمارات إنتاجية والباقي %63,3 إن المخطط

القطاع  الأولوية أعطيتالمتاحة في المجتمع ، وبذلك  الإنتاجيةالمخطط في استغلال الموارد  أهدافمع 

في  نأمن نتائج هذا المخطط ، و % 44ما يقرب من  المعتمدةالصناعي ، الذي يمثل معدل استثماراته 

مليار دينار  113,2الجارية  حيث انتقل من بالأسعارالداخلي الخام  الإنتاجذلك المرحلة تضاعف 

%   5,8النظر عن المحروقات زيادة قدرها  وسجل بغض  1984,لسنة 225,4إلى  1979الجزائري سنة 

 % و9,5في ذلك هي الصناعة بزيادة قدرها  أكثر ساهمتالسنة و القطاعات التي  هذه من حيث الحجم في

% 1,2اع الزراعي سوى القط العمومية في حين لم يسجل الأشغال% في قطاع البناء و 8,6قدرها  بزيادة

 من الزيادة.

:  القانونية الإجراءات( 1989-1985الخماسي الثاني ) المخطط إطارستثمارية في خامسا : السياسة الإ

الى  أدتقتصادية ، التي الإ الإصلاحاتمع  جاء متوافقة 12/07/1988( المؤرخ في 25-588قانون رقم 

  .قتصاديو الإقتصادية ، استخلافا للمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الإ العموميظهور المؤسسات 

من اجل تلبية  الإنتاجهذا المخطط ، ترمي الى دعم و توسيع  أهدافلقد كانت   : قتصاديةالسياسات الإ -1

 دينار مليا 550مبلغ قدره  تخصيصالخارجية ، وعليه تم  التوازناتحاجات السكان ، والتحكم في 

 إنشاء% و 7نسبة النمو المتوقعة باستثناء المحروقات هو  أماجزائري للاستثمار في هذا المخطط ، 

لكن  منصب شغل عمل سنويا ، وتخفيض حجم الديون و تحقيق فائض في ميزان المدفوعات  180000

 اتالإيرادنخفاض الإ نتيجةسلبا على توقعات هذا المخطط  أثرت، قد  1985منذ  السيئةالظروف 
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التي انخفضت من  البترول أسعرنهيار الإقتصادية الدولية نتيجة إ الأزمة% بسب  20 يقدراهالبترولية 

 الجزائر عاجزة عن تمويل مشاريعها التنموية . أصبحت% ، حيث 70% الى 60

 :( 1993-1990الإصلاحات الاقتصادية : )ستثمارية في ظل المطلب الثاني : السياسة الإ

 حملها الىمقتصادية سياسة متعددة الجوانب تهدف في الإ الإصلاحاتلقد انتهت الجزائر في ظل     

ك منذ ي وذلببنجلى تشجيع الإستثمار المحلي و الأالدولة ع متكاملة ، عملتتحقيق تنمية اقتصادية 

ت لمبادراا تشجيعقتصادية ، والغرض هو الإ الإصلاحاتقتصادي وسياسة الإ نفتاحالإانتهاج سياسة 

 .ستثمارات لتوجيه الإ الأموالاو موالية رؤوس 

 :14/04/1990المؤرخ في  90610رقم  القرضو  النقدالقانونية : قانون  الإجراءاتالفرع الأول: 

الى محاربة التضخم و  إضافةبنك الجزائر مسؤولية مراقبة البنوك التجارة في توزيع القروض الذي خول ل

المتعلقة بنسبة الملكية بالنسبة للشركات المختلطة و كذا  الأحكام إلغاءو  الأجنبية ستثماراتللإالترخيص 

 تأثيربعد  الأموالحرية تحويل رؤوس ستثمار ولخاص مع حرية الإالتمييز بين القطاعي العام و ا إلغاء

ائر حيث ستثمار المباشر في الجزقانون بالسماح لغير المقيمين بالإبنك الجزائر و بنص مضمون هذا ال

، يكون المركز يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي او معنوي  10-90من القانون  181تنص المادة 

في مجال  الأساسيةوقد كرس هذا القانون مجموعة من المبادئ  ، قتصادي في الجزائرالرئيسي لنشاطه الإ

 (1)الإستثمار نذكر منها:

ام ، اع الع، وكذا القطاع الخاص ، عدم التفرقة بينه وبين القط لأجنبياستثمار تشجيع الإ *

  ا.خصوص الأجنبيستثمار الإ أمامالعراقيل  إزالةو

لك بعد ذانه يتم  أيبنك الجزائر في مدة شهرين ،  تأشير، بعد  الأموالحرية تحويل رؤوس *

 . يوما من تقديم الطلب الى بنك الجزائر 60

ملاحظة تجدر الوتفاقيات الدولية ، التي وقعت عليها الجزائر ، ي الإف الواردة الضماناتتحديد *

ة اتفاقي يةأزائر صادق  ولم تنظم الجفيه هذا القانون ، لم توقع و لم تانه في التاريخ الذي صدر 

 ستثمارات .بالإ متعلقة

لنقد و ا مجلس بالمطابقة ، وذلك بتقييم الطلب الى الرأي، يخضع الى الاستثمارعملية قبول  إن*

ض القرو ر مجلس النقدلم يبلغ المستثمر ، بقرا إذاالقرض ، ويبث في الملف خلال شهرين ، 

نوحة ازات المملم ينص على الامتي 11-90حلال شهرين ، يعتبر طلبة مرفوضا لكن القانون 

 نأنجد  إذ،  الأموالنه نص على الضمانات المتعلق بتحويل رؤوس للمستثمرين ، رغم أ

 لمتعلقينا 13-86و  13-82:  القوانينمتيازات المطبقة هي السارية المفعول المدرجة في الإ

 .(la société du économie mixteقتصادية المختلطة )بالشركات الإ

الصادرة في نفس الموضوع و  الذي الغي كل القوانين  1993ام ر لعستثماجاء قانون الإ إنالى 

 10-90بعض التعديلات على قانون  إن طرأت،  الأخيرةوانة الآ في أماالمخالفة له ،  القوانين

 الأمرمثل في في الإقتصاد ، هذا التعديل ت طرأتبالنقد و القرض نظرا للتغيرات التي  المتعلق

دما كانت السلطة النقدية ، على ( لجعل القانون مرنا بع2001فيفيري  27الموافق ) 1-1رقم 

 بالهيمنة الكاملة في ميدان تسيير النقد والقرض ، ودورها نفرادهاإس النظام المصرفي و رأ

هنا  الأخرىهتمام بالمجلات الإ وعدم  الأولىعلى صحة العملة الوطنية بالدرجة  أساساحصر لا

ة، في أمر ن و اعتبرت انه ليس من الحق ان تخول مؤسسة واحدالحكومة في هذا الشأ خلتدت

 الأولىبالدرجة   الشعبالتي هي من حق  هذه الثروة بل يجب تكريس  هام للغاية يخص الأمة ،

 الأخرىجتماعية الإقتصادي و الإستجابة لبعض المتطلبات الإ كإنعاش، فيما يعود عليه بالفائدة 

تمثلت في فصل مهام مجلس  على هذا القانون  طرأتالتي   فيما يتعلق بتشخيص التعديلات أما،

هورية ، من بين ثة أعضاء جدد يعينهم رئيس الجملابث الأخيرالنقد و القرض ، ودعم هذا 

                                                             
  -المادة 181 ،182 من الأمر رقم 82-13 المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في 14-4 ، 1990، الجريدة الرسمية ، العدد 42،الصادر في 1.1990
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يؤدي الى التوازن في قوة القارار  وهذا ماالعلمية في المسائل الإقتصادية و النقدية ت االكفاء

 . لاقت تراه مناسبا  أيجتماعية في لإقتصادية و الإبرامجها ا ويساعد الحكومة بتطبيق 

و  شجيعالمتعلق بت 1993أكتوبر في  المؤرخ 93/12المرسوم التنفيذي رقم  1993قانون سنة 

اد ستعداق التوجه نحو اقتصاد السوق و الإستثمار في الجزائر ، الذي جاء في سيترقية الإ

خاص و مار الستثتمييز بين الإ أيلم يعد وفق هذا القانون  إذاقتصاد العالمي في الإ ندماجللإ

هذه  حرية انجاز أعطيتمقيم ، كما غير ال المستثمربين المستثمر المقيم و  العام و لا

م فيذي رقالمرسوم التنكما جاء بها ستثمارات الى المستثمر الذي يتولى التصريح بها ، الإ

 .في الجزائر  ستثمارالإالمتعلق بتشيع و ترقية  1993 أكتوبرالمؤرخ في  93/12

ات ية سياسقتصادالإ الإصلاحاتالجزائر في ظل  تهجتلقد إن: قتصادية سياسات الإال الفرع الثاني:

ملت عثمار ة اقتصادية متكاملة ، في مجال الإستمتعددة الجوانب تهدف في مجملها الى تحقيق تنمي

مت وض،  قتصادينفتاح الإمنذ انتهاج سياسة الإ الأجنبيستثمار المحلي و الدولة على تشجيع الإ

ما  فتئت  ، الأجنبيمزيد من راس المال ستثمار المحلي و استقطاب الالتوجه الرامي الى تشجيع الإ

لتشوهات امن   هدفهحيث كان التصحيحية ،  الإبعادبير ذات او التد الإجراءاتالجزائر في تطبيق 

ة ات لفائدمزيد من الضمانالى تقديم ال بالإضافةقتصادية سات الإالمؤس تأهيل إعادةالهيكلية و 

 . الإجراءات وتبسيطمستمع تسهيل  الأجانبين الموطنين المستثمر

ان ي ميدفن بها قتصادية اكتسبت خبرة لا يستهاالإ جزائر بعد انتهاج سياسة الإصلاحاتال أنكما 

 بار قيمةالاعت بعين أساسايلحد  ستثماراتبالإستثمارات فبعدما كان التشريع الخاص تشريع و تنظيم الإ

 تشجيعحيث كان الغرض هو المستثمرة عند منحه التسهيلات للمستثمرين ،  رؤوس الأموال

ت تدابير فرض فشيئا شيء، لكن  الأمرالتي كانت منعدمة في بداية  الأموالرؤوس  وحببالمبادرات 

 : أساسيةجديدة نفسها لتوجيه الاستثمارات وفقا لثلاث محاور 

عتدلة ماليف ة لمواطن الشغل بتكنحو المشاريع الخالقة لمواطن الشغل ، ثم نحو القطاعات الخالق *

غرى هن الصليدية و الحرفية و المالصناعات التق أنشطةالصناعات المتوسطة و الصغيرة ( ثم نحو )

 .التي تحقق عادة اقل من عشر مواطن شغل ) مشاريع وكالة تشغيل الشباب (

على  عة للحثالحاد اتخذت ترتيبات شجا الإقليميتوازن أخرى و تفادي لتكريس حالة المن ناحية *  

 هامة للمناطق المراد ترقيتها . يزاتتحف بإقراراتاللامركزية 

التصديرية و هي المصدر  الأنشطةن المتعلقة بالموارد الخارجية فإ حتياجاتللإو نظرا  أخيرا*     

السنوية و في قوانين  الماليةللعملة الصعبة الخارجة لقت تشجيعها كبيرا في كل قوانين  الأساسي

 (1)ة .ستثمار المتعاقبالإ

 : (2011-1994المطلب الثالث : السياسة الاستثمارية في ظل اقتصاد السوق )

 صاديةالإقت الأوضاعمني وتحسن في السياسي و الأ ستقرارالإتميزت هذه الفترة بعودة        

 : القانونية الإجراءات:  الأوللفرع ا

مر كلها تدخل في وو الأ الجديدة بصدور حزمة كبيرة من القوانين و المراسيم الأوضاع بةمواكن إ     

ت بدون استثناء حيث سعت الجزائر من خلال وضعها قانون اقد مست كل القطاع الإصلاحاتعمق 

ستثمار او مشروع قانون الإ 1995و 1994نة عليه س طرأتاو التعديلات التي  1993سنة  ستثمارالغ

كل العقبات التي تقف في طريقة   إزالةو  الأجنبيستثمار الى وضع محفزات للإ الخوصالجديد و 

ق على هذا ين هي قوانين نظرية فقط فهي لا تطبلكن العائق على هذا الصعيد هي ان هذه القوان

                                                             
 عبد القادر بابا ، مرجع سبق ذكره ، ص1.85 
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 الأمرتطبق على الواقع ، لهذا جاء  الصعيد هي ان هذه القوانين هي قوانين نظرية فقط فهي لا

بموجبه  أصبحستثمار حيث بتطوير الإ المتعلق 2001 أوت 20المرافق ل  03-01الرئاسي  رقم 

متيازات التي طلبها المستثمر وذلك عن طريق الوكالة الوطنية يتم إلا بهدف تقديم الإ تدخل الدولة  لا

هذا القانون أكد الغرض ، كما  اهذلنشاته د الذي أك الوحي( من خلال الشباANDIلتطوير الاستثمار )

اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة نشوب خلاف  إمكانيةو  الإرباحس المال و لى ضمان تحويل رأع

و المتوسطة  الصغيرةبالمؤسسات  هذا القانون تناول التعريف أنالى  إضافةالمتعاقدة ، الأطرافبين 

 (1).في تحريك التنمية تلعبهو الدور الذي يمكن ان 

 إلغاءث تم بالنقد و الغرض حي الأمر: متعلق هذا  2003سنة  أوت 26في  المؤرخ 03/11 الأمر أولا

الذي  2003 أوت 26في  المؤرخ 03/11 الأمرالمتعلق بالنقد و القرض بموجب  90/10القانون رقم 

و  لجزائراالنظر في تنظيم و سير القطاع البنكي خاصة فيما يتعلق بدور كل من بنك  بإعادة يسمح

لصرف مجلس النقد والقرض وكذا عملية مراقبة البنوك و المؤسسات المالية الى جانب قواعد ا

مباشر ال الأجنبيستثمار الإ تشجيعفيما يخض  الأمرجاء في هذا  واهم ما الأموالوحركة رؤوس 

 :نذكر

    ث ن ، حيبنوك و مؤسسات مالية لوحدهم او بالمساهمة مع المقيمي إنشاءين قيميسمح لغير الم*    

 أن الأجنبيةة انه يسمح للبنوك و المؤسسات المالي 3/11رقم  الأمرمن  85و المادة  84نصت المادة 

 .تتم المعاملة بالمثل  إنتفتح فروعا في الجزائر شريطة 

 عليه صراحة  نصت وهذا ما الأموالتحويلها رؤوس  إعادةو  الفوائدو المداخيل  بتحويلالسماح * 

 والإيراداتوكل النتائج و المداخيل و الفوائد  الأموالن رؤوس  3/11رقم  الأمرمن  126المادة 

ا في تحويلها و تتمتع بالضمانات المنصوص عليه بإعادةوسواها من الموال المتصلة بالتمويل يسمح 

  (2).عتها الجزائرالدولية التي وقتفاقيات الإ

فيما يلي    تتجلي هذا البرنامج:  ( 2009-2005ثانيا : البرنامج الخماسي التكميلي )برنامج دعم النمو   

:(3)  

ئرية في الجزا الجمهوريةالني قام بها رئيس  الأولىلقد فكرت الحكومة الجزائرية انطلاقا من المبادرة 

-2004تصادي الاق الإنعاشقتصادي ، برنامج خماسي تكميلي لبرنامج النمو الإبرنامج وطني لدعم  إعداد

 ة المتوفر كانياتها في حدود الإمفي مستوى التحديات التي كان لابد للجزائر من رفع  الآتيةيكون   2005

 1700رابة قمليار دينار جزائري و رصيد  250وقد جاء لتنمية مناطق الجنوب و الهضاب العليا بمبلغ 

 مليار دينار لتنمية المنشات القاعدية عبر البلد  كالتالي : 

مباشرة  ،ستكمال كبريات المشاريع الجاري انجازها ر دينار جزائري لقطاع النقل قصد إمليا 700* 

 منها تحديث شبكة السكة الحديدة. جديدة

 يعمشارالستكمال العمومية ، ذلك على الخصوص الإ الأشغالمليار دينار لقطاع 600   *

 كثر منت تأهيل إعادة، غرب ، ولمباشرة مشاريع جديدة منها شق و  الجاري منها الطريق شرق

 كلم من الطرقات. 15000

فمن بين الري من سدود و محولات للمياه  مشاريعمليار دينار جزائري لكبريات  400قرابة *

مليار دينار  300ت التي سيشملها هذا المجهود ، يستفيد الفلاحة و التنمية الريفية من ااعالقط

                                                             
 - المرسوم التشريعي رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار ، الجريدة الرسمية العدد 67 ، بتاريخ 20 اوت 1.2001 

 - الأمر 11/3 المؤرخ في 26 اوت سنة  2.2003 
algeria.tk voie le www.economy. )12-4-2012                       ( الى يومنا هذا  1962 اقتصاد الجزائر من ،شبكة عالم الجزائر   -  3
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سهام  ، ولإ الأرياف الأهاليالبرنامج الحال  أولاهاالجزائري على قدر العناية الخاصة التي 

المجال للمؤسسات  إفساحالنشاط الفلاحي في خلق الثروة الوطنية و يهدف هذا المخطط الى 

 في الجزائر . أكثرستثمار للإ الأجنبية

ى بناء طريق الوصول ال في تعميدالطاقات ،  الجزائر لإستغلال مامأكما يعد كذلك فرصة *

  .اقتصاد بديل غير مرهون بالمحروقات

  :قتصادية الفرع الثاني : السياسة الإ

على الدول المؤسسات المالية الدولية و تكاد تفرضها   تتبناهايف الهيكلي التي تقوم سياسة التكي    

 الإنتاجية الأنشطةمن نسحاب القطاع العام إ أساسقتصادية ، وتقوم على النامية من أجل تصحيح الإ

لنظام الذي يعتمد على الفلسفة قتصاد السوق الحديث ذلك اويقصد بنظام إ قوى السوق. إطلاق

من نظام يعتمد على التخطيط  حيح مسار الاقتصاد القومي و نقله تص الى ةالهادف اللبراليةقتصادية الإ

اقتصادية جديدة قادرة على خلق  تقطاعا الإقامة يالتنظيم الاقتصادي السوق بأسباب يأخذالى نظام 

 (1).النمو الذاتي 

مارية ستثلإاحسب السياسة  ستثمارية و التوزيع الجغرافي و القطاعي للمشاريع :: السياسة الإ أولا

ع المشاري ي عددر تزايد كبير فستثماسجلت الوكالة الوطنية لتطوير الإ المتبعة من طرف الدولة ، فقد

 ستثمارية في هذا العامالإ

وكالة ل  ستثمارلإ لتطويرالمدير العام لوكالة الوطنية  أكد: ستثمارية للمشاريع الإ الجغرافيالتوزيع -1

تسمح  أنلمتوقع مليار دينار جزائري من ا 702الجزائرية ان هذه المشاريع التي تقدر قيمتها ب  الأنباء

  2010ي ر فمنصب شغل جديد ن وسجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثما ألف 125من  أكثرستحداث بإ

 نإ مشروع  بيين الترتيب حسب المناطق 1100رتفاع بحوالي إ أي 5377مشروع ، مقابل  6426ب 

ي وزو ، حول ولايات الجزائر ، تيز أكثر%  من المشاريع المعلنة متمركزة 73على  يستحوذالشمال 

تقدما  2010سنة  % من15تمثل  اليالى منطقة الهضاب الع إضافةهران، بومرادس ، بجاية ، و البليدة ،

ر دينار ليام 151,86مشروع بقيمة  862,2 بجموعستثمارية المصرح بها معتبرا من حيث المشاريع الإ

 إننفس الوكالة المعطيات  أوضحتمنصب عمل كما  26086ن تستحدث جزائري  ومن المفروض أ

تحداث مح بإسمليار دينار جزائري و ستس 75,65مشروع بقيمة  1659ستقطبت منطقة الهضاب العليا إ

ه بقيمة ستثمار مصرح بمشروع إ 1010الواقعة جنوب البلد  ستقطبت الولاياتمنصب عمل وقد إ 14241

عة لنجاا فان هذه  وللإشارةمنصب عمل   9422تستحدث  أنمليار دينار جزائرية  من المترقب  52,899

كذا و للمستثمرين متيازات الجبائية وشبه الجبائية الممنوحةالإ بأهمية أيضا تفسير 2010سنة  المحققة في

 شبابيكالكة تخاذها من خلال تطوير شبية التي إلتسهيل و تبسيط في التعاملات  الاستثمار الإجراءات

ن إلى أ 2011المناطق في سنة  أساسستثمارية المصرح بها على ويشير توزيع المشاريع الإ الموحدة 

التي  ودالجهن مستثمارات بالرغم إستقطاب في مجال الإ الأكثرالمناطق الشمالية من البلد تبقى  ولايات

  .مناطقهاتشهد البلد نفسه الوتيرة التنموية عبر كل السلطات العمومية حتى  هالبذت

كل  سبحياسة توزيع مشروعات الاستثمار تجلي ست :  ستثماريةلقطاعي للمشروعات الإالتوزيع ا -2

 :قطاع وفقا للجدول التالي 
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 ( 2010-2002ارية حسب كل قطاع في الجزائر)ستثمتوزيع المشروعات الإ :(11الجدول رقم )

 % عدد المناصب العمل مليون دج  % عدد المشاريع قطاع النشاط 

 1.42 28933 95.831 2.36  1.597 الزراعة 

PTPH 12.155 17.93 1301105 248207 19.34 

 38.62 244225 2598459 10.63 7.209 الصناعة 

 0.82 12508 55188 0.83 566 الصحة

 15 227821 1008984 58.35 39.563 النقل

 5.05 41275 339862 0.72 485 السياحة 

 16.15 118747 1086856 9.18 6.226 الخدمات 

 0.56 15500 37514 0 2 التجارة 

 3.05 93616 204964 0.01 5 الاتصالات

 100 940832 6728763 100 67.808 المجموع

  

 كالة الوطنية لتطوير الاستثمار الو إحصائياتالمصدر : 

ستثمارية المسجلة يحتل قائمة مجموع المشاريع الإ يظل قطاع النقل :نستنج قالسابالجدول  من خلال

 93من  أكثرت هذه القطاع استثمارحجم إ فوق إجمالياط اللإقتصادي الأخرى ، ويفي قطاعات النش

العمومية و  الأشغالقطاع البناء و  بقي% كما 15بذلك ، يستقطب يد عاملة تقدر ب  مشروع وهو ألف

، بلغ  العاملةستثمار و الخالقة لليد حيث ترتيب القطاعات المستقطبة للإالسكن في المرتبة الثانية من 

 % منصب عمل ,19,34 الأخيريوفر هذا  أنمشروع  12155عدد المشاريع المسجلة بهذا القطاع 

عاملة تقدر ب  قتصاد نسبة يدمشروع و يوفر الإ 7209يمة تقدر ب ويليه قطاع الصناعي بق

% من اليد العاملة ويليها 16,15مشروع موفرا بذلك نسبة  6226% ثم قطاع الخدمات بقيمة 38,62

مشروعا موفرة بذلك نسبة يد عاملة  485،  1597,566قطاع الزراعة ، الصحة و السياحة بقيم = 

الات ، تصنجد قطاعي الإ الأخيروفي  % على التوالي 5,05% و 0,82% ، 1,42مقدرة ب = 

 % 0,56% و 3,05مشروع مع توفير مناصب شغل تقدر بالنسبة التالية =  52التجارة بقيمة 

 

 

 : المباشرة في الجزائر الأجنبيةستثمارية الفرع الثالث : سياسة الإ 
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لتطوير  لوطنيةا لدى الوكالة االمباشر المصرح به الأجنبيستثمار فيما يخص توزيع مشاريع الإ      

لجزائر ب ل الأولالشريك  أوروباجنيبة ، تعتبر اكة مع الدول أالشر إطار، في  (ANDI)الإستثمار 

شروعا و م 208العربية ب مشروعا ، فالدول  220تحاد ب شروعا إستثماريا ثم تليها دول الإم 264

 راأخيمشاريع و  05مشروعا ، الشركات متعددة الجنسيات ب  12ب  أمريكامشروعا  37 انسياب

 التفاصيل , أهمستراليا بمشروع لكل منهما ، والجدول التالي يبرز و إ إفريقيا

 جنبيةفي إطار الشراكة الدول الأتوزيع المشروعات المصرح بها في الجزائر  :(12)جدول رقم 

 ( 2000- 2010: ) 

 دج 106ستثمارالإمبالغ  عدد المشاريع مناطق

 305008 264 وروباأ

 264602 220 تحادالإ

 5136233 37 سياآ

 59559 12 مريكاأ

 802097 208 الدول العربية

 4510 1 فريقياإ

 2974 1 سترالياأ

 6366 5 شركات متعددة الجنسيات

 1693748 528 المجموع
 

 .إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارالمصدر:

 

 : الجديد الخامس المخطط 2014_ 2010الفرع الرابع : برنامج الاستثمارات العمومية : 

مليار دولار ،  286بلغت  بحقيبة مالية وية التي إطلاقهاالمخططات التنم أحدثالمخطط من  هذهيعبر       

 (1)ن هما :مخصصة لشقي

  .مليار دولار 156 بمبالغمشاريع جديدة  إطلاق * 

مليار  130غ بمبل àنجازها ) السكك الحديدة و الطرق و المياه إجاري ال الكبرى المشاريعستكمال *إ 

 (.دولار 

                                                             
 .ANDI   ،2010 ،منشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  - 1 
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الخطة الإقتصادية ، و الأقطابفي مسارات التأسيس لجزائر جديدة متعددة  أولىيشكل خطوة  حيث 

لتضع الجزائر في طريق التطور والتنمية و  جاءت 2014 -2012التنموية الجديدة التي خصصت بالفترة 

 لتطوير مؤسسات جديدة و بروز  الملائمةمسار جديد للنمو من خلال توفير الظروف  تسمح بإنطلاق

وجعل ستثماري المناخ الإ بين حسينمناخ خاص بتجنيد الموارد البشرية و المادية الذي بدوره يسمح 

  .قتصاديلإا الإقلاعو  ستقرارللإبذلك قطب  لجزائرا

 المخطط: أهداف:  أولا

  .التنمية البشرية و التنمية الصناعية تحسين*  

 و تحسين الخدمة العمومية. الأساسيةمواصلة تطوير المنشات القاعدية *  

 مناصب شغل.        إنشاءتشجيع *دعم تنمية الإقتصاد الوطني و  

 *تطوير إقتصاد المعرفة.  

  .ينالمستثمر أمامالملفات التي تمثل عائق بخاصة الراطية ء البيروق*الغا  

 ستثمارية .ت المخصصة للمشاريع الإاالحصول على العقار إمكانيةتسهيل *  

دعمت الجزائر في :  2014 -2012العمومية  عات الرئيسية المعنية ببرنامج الإستثماراتثانيا : القطا

من انجزاتها ستفادت إعدة قطاعات التي  2014 -2012ستثمارية الممتدة في الفترة  برامجها الإ إطار

 :العمومية من بينها

برنامج  إطارمليار دينار في  852ستفاد هذا القطاع من إ :  بية الوطنية و التعليم العاليقطاع التر-1

مليار دينار 21.214مالي قدره  إغلاقفرد له و الذي أ 2014- 2010للفترة مابين  العموميةستثمارية الإ

علن عنه خلال مجلس هذا الغلاف المالي الذي أات التحتية و سيخصص يالبننجاز العديدة من موجه لإ

من  أزيدثانوية و  850الى  بالإضافةمتوسطة  1000بتدائية و إ مدرسة  3000نجاز لإ الأخيرالوزراء 

نجازات بخلق قامات الداخلية و نصف الداخليات و المطاعم  وقد سمحت هذه الإمرفق مابين الإ 2000

و  الإداريينمنصبا بالنسبة للعمل  10,055شهدت زيادة قدرها من المناصب المالية التي  إضافيعدد 

ستفاد إمنصبا ، كما  210رتفاع عدد المناصب المخصصة للمفتشين و التي ستبلغ عمال الصيانة علاوة  إ

 300كثر من للطلبة و إ إيواءمكان  400000مكان بيداغوجي و  600000قطاع التعليم العالي من 

 المهنيين .مؤسسة للتكوين و التعليم 

 50 دلاما يع أيمليار دينار جزائري  3700من  بأكثرخصص غلاف مالي قدرت قيمته  :قطاع السكن-2

راني بالنسيبة عتبار للنسيج العمالإ إعادةنية و اجل انجاز مليوني وحدة سكمليار دولار لقطاع السكن من إ

مليار دينار  21214المالية المقدرة قيمتها ب  لتزاماتلإا مجموعومن  2014 -2010للفترة الممتدة من

رنامجه الخماسي الجديد الخاص تمت تعبئتها من طرف لب التيمليار دولار (  286جزائري ) حوالي 

متصاص العجز المسجل في هذا % بهدف إ 17,4ت العمومية تم تخصيص حصة نسبتها استثماربالإ

-2005الخماسي  البرنامج السكني هذا تكملة للبرنامج يأتي للإشارةوالوطني . القطاع على المستوى

 . % 65ك زيادة نسبتها لنية مسجلا بذامليون وحدة سك الذي حدد هدفا مبدئيا لإنجاز  2009

في قطاع الري و  2014 -2010 مارات العمومية للفترة الممتدة ستثرصد برنامج الإ :  قطاع الري-3

مليار دولار ( بهدف تحقيق  286)  جزائريمليار دينار  21214وارد المائية غلافا ماليا قيمته مال

نظام  25سدود عبر الوطن و  104لها الى  الإجماليرتفغ العدد سد لي 335إنجاز  نجازات بالقطاع بينهاإ

 .ها نجازمياه البحر الجارية إ تحليةمال كل محطات إلى إستك إضافةالمياه  بتحويلخاص 
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عمومية التي جاء بها البرنامج تحسين الخدمة ال إطارخصص لقطاع العدالة في  :  قطاع العدالة-4

لى جزائري و توجه  إ مليار دينار 379حوالي  2014 -2010ستثمارات العمومية للفترة الممنتدة بين الإ

 عصرنتهلى جانب مؤسسة عقابية إ 120من  أزيدمجلس قضائي و محاكم و مدارس تكوينية و  110 إنشاء

 .وسائل العمل بقطاع العدالة القضائية

 -1020جتماعية للفترة ميز البرنامج العمومي للتنمية الإقتصادية و الإتي :  العمومية الأشغالقطاع -5

الدولة في فك العزلة عن السكان في  إرادةارية ويؤكد بالتالي رمالعمومية بالإست الأشغالفي قطاع  2014

 .الأساسيةكل مناطق و تعزيز المنشات 

مليار دينار  310 بقيمةللتنمية الذي تموله الدولة ميزانية شاملة  الخماسييتضمن هذا البرنامج 

مليار دينار  3100من وأزيدمليار دينار جزائري لتطوير المنشآت القاعدية  6447خصص منها 

ستكمال الطرق الوطنية السيار شرق غرب و إشبكة  إتمامجل العمومة من أ للأشغالجزائري منها 

من  أكثركلم وانجاز  700زدواجية الطرق الوطنية على طول كلم من الطرق وإ 830ب  ربطها

وانجاز كلم من الطرق  8000من  أزيد تأهيل إعادةكلم من الطرق الجديدة و تحديث و  2500

لى تعزيز ثلاثة إ بالإضافة ميناء25صيد البحري والقيام أخيرا بتعزيز ل ميناء20وتحديث حوالي 

 مطارات .

مليار  5,13من غلاف مالي قدره  الخماسيالبرنامج  إطارستفاد قطاع الفلاحة في إ : قطاع الفلاحي-6

 أسعارلى جانب خفض إيعتمد عليها هذا القطاع العام ، دولار بهدف تحديث التقلبات و الوسائل التي 

لى جانب مليون إناطق الرعوية هكتار من الم ألف 70هكتار من الغابات و  ألف 360المحاصيل ، وزرع 

مخطط التوجيه لى تعزيز إ بالأساسحي لاهكتار من الزيتون و تهدف المخصصات المالية للقطاع الف

 لى جانب وضع خطة للسنوات الخمسة المقبلة .إمنذ عامين  إدراجهي الذي تم الفلاح

 إطارمليار  دينار جزائري في  619ستفاد قطاع الصحة من غلاف مالي بقدر ب إ:  قطاع الصحة-7

المصادق عليها مجلس الوزراء المنعقد  2014 -2010ت العمومية للفترة الممتدة بين استثماربرنامج الإ

 مركب متخصص في الصحة و 45مستشفي و  172وسيخصص هذا المبلغ الانجاز 2009ماي 24يوم 

 مدرسة للتكوين الشبه طبي . 17قاعدة علاج و  100عيادة متعددة الاختصاصات و  377

 250الدولة غلافا ماليا بقيمة  تخصص : الاتصالو  للإعلامقطاع البحث العلمي و التكنولوجي الجديد -8

مليار دينار  50تصال و و الإ للإعلام ةالجديد امليار دينار جزائري لتنمية البحث العلمي و التكنولوجي

 .لكترونيةالإيار دينار جزائري لوضع الحكومة ملك 100و ي الآل الإعلامللتجهيزات الموجهة لتعميم تعليم 

مليار دينار  1130تقدر ب  بميزانيةقطاع الشباب و الرياضة  سيستفيد:  قطاع الشباب والرياضة-9

قاعة  160مركب للرياضة الجوارية و  750ملعب لكرة القدم  20في  تتمثلنجاز عدة مشاريع رياضية لإ

للشباب  بيت 230و  فضاء الالعاب 3500مسبح و أزيد من  400من  أكثر و ةالجواريالرياضات  متعددة

 .مركز للتسلية العلمية 150 من أكثرو 

و  صغيرةالصناعي ودعم مؤسسات  للإنتاجث عيشكل ب:  قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة-10

الذي   2014 -2010لخماسي برنامج التنمية ا نشغالاتإ أهمستحداث مناصب شغل مستقرة إمتوسطة و 

 الإنتاجالرغبة في بعث  أعادبهذا  . يار دولارمل 286 يأجزائري  دينار مليار 21214خصص له مبلغ 

ومن . فعاليتهاو  هانجاعتو بشكل خاص جعل المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة تسترجع  الصناعي

الخماسي  الإنمائيالدولة في دعم المؤسسات الصناعية في هذا البرنامج  إرادة تتأكدالمقدمة  الأرقامخلال 

بيان مجلس  حضأوومليار دينار جزائري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  150نحو  الذي سيعبئ

نجاز مناطق إمن خلال  يتأكدة الصغيرة و المتوسط هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات نأ الوزراء

 300لى إبفؤاد مخفضة قد تصل  المؤسسات و كذا منح قروض تأهيل لإعادةصناعية و الدعم العمومي 

 مليار دينار .
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مخفضة من  سبة فائدةمليار من القروض البنكية بن 200من  أزيدستجد التنمية الصناعية  أخريمن جهة 

مية العمو تالمؤسساو تنمية صناعة البتروكيماء و عصرنة  الكهرباءنجاز محطات لتوليد لإطرف الدولة 

رة ت الصغيصعب للمؤسسا بتأهيلبفترة صعبة متميزة  الأخيرةالقطاع الصناعي خلال السنوات ، وقد مر

فة على ير شريغبقدر الكفاية لمواجهة سوق دولية غالبا ما تكون المنافسة فيها و المتوسطة غير مجهزة 

وات لال السنخبقوة  و بالتالي تبقي السياسة الوطنية في هذا المجال موجهة الإستراتيجيةالصناعية  الموارد

كلفة ت قلبأ ندماجهاإ الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في افقة المؤسساترم الخمسة المقبلة نحو دعم و

صنعة لدان المدة البولفائ غالباالتقسيم العالمي الجديد للعمل المتميز بمتطلبات صعبة  اجتماعية ممكنة في 

 الكبرى و قواعد مشددة للتجارة الدولية .

لمالية اوارد الم ستقطابالصناعي الوطني لإ الإنتاجوسيتم التركيز خلال البرنامج الخماسي نحو تنويع 

مة لمساهمتوسطة االمباشرة حتى تتمكن المؤسسات الصغيرة و ال الأجنبية اتستثمارالتي مصدرها الإ

 قتصاد الوكن و تحسين القيمة المضافة للقطاع .إبفاعلية في نمو 

طوط كلم من خ 6561نجاز إزارة النقل عن البرنامج مصالح و تكشف:  قطاع السكك الحديدية -11

 .مليار دولار 38( بقيمة  2014-2010المخطط الخماسي الجديد)   إطارالسكك الحديدية في 

الجزائر سياسات تنموية  نتهجتإ ( : 2014-2010المخطط الخماسي )  إطارثالثا : سياسات تنموية في 

ت و التكنولوجيا الملائمة  ومن بين هذه افي ظل هذا المخطط و ذلك للتسيير الفعال و تطوير الصناع

  (1)يلي :السياسات نذكر ما

ت اصناعقية التتمثل هذه السياسات في تثمين الموارد الطبيعية بواسطة تر: ستراتيجيات الصناعيةلإا-1

لى إ ضافةإلمواد نحو منتج و مصدر ل الأوليةستغلالها الجيد بنقل الجزائر من مرحلة مصدر للمواد إيسمح 

ة سلم ي مؤخرالنشاطات الموجودة ف إدماجت المساهمة في عملية اتكثيف النسيج الصناعي بتشجيع الصناع

 و تطوير صناعات جديدة غير موجودة و غير متطورة . الإنتاج

 

طوير تن  لمنتجاتا، تكثيف  الفلاحةالمستثمرات  تأهيل إعادةالسياسات  نمن بي : الفلاحة الإستراتيجية-2

لقوي حصيل التالفلاحي ذا ا استغلالإا أراضيو الشبه صحراوية ، تعيين و مضاعفة  الصحراويةالفلاحة 

)  مط الدائالقحالغذائي للبلاد بالتكيف مع  الأمنسكان الريف و تحسين  رستقراإ، خلق مناصب شغل و 

 التسيير الفعال للجفاف ( 

في  د ووضعهاللبلا رات الطبيعية ، الثقافية و التاريخيةالقد تعمل على تثمين:  السياحية الإستراتيجية-3

لى لتهيئة عواعد اق يددحالحكم الجديد ت إطارتنظيم النشاط السياحي في  إعادةخدم السياحة الجزائرية ، و 

 لسياحي .لواقع االموطن با سالسياسة السياحية وتحسي إدارةو السكانية ،  البيئية الأعباءمستويات  أساس

ني ل العقلاستغلاتقوم على الإ: و النباتات المائية  الحيوانات ة تطوير الصيد و تربي ستراتجييهإ-4

لمائيات اربية ة ، تطوير صناعة تصادر تمويل السوق بالموارد الصيديالواسع للقدرات الصيدية ، تنوع م

موجودة ارزة الستغلال الهياكل المتمتإل نشاطات الصيد و توسيع قباستلإهياكل قاعدة  جازو تهيئة و ان

 .اع ، القانوني العلمي ، التقني و المهني لنشاطات القط الإداريالى تحسين التاطير  إضافة
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 فاقه :آتثمار في الجزائر وواقع و سالمبحث الثالث : مناخ الإ

و  و المحلية ةالأجنبيستثمارات قتصادية ملائمة تجعلها جذابة للإإتتمتع الجزائر بعدة مقومات      

قات تضر ن المعونه هناك العديد مأ إلاجتماعية و البشرية قتصادية و الإلى الموارد الإع ركذلك تتوف

 .جة كبيرة على واقع التنمية فيهابدر

 : مناخ الاستثمار في الجزائر   الأولالمطلب 

في الجزائر ، فان الفترة الزمنية اللازمة  الأعمالخ االدولي في تقدير هم لمن كحسب خبراء البن       

العقار الصناعي  نأوا بدقة دوحديوم  27يوم إلى  120لبعث مشروع إستثماري في الجزائرقد قلصت من 

، مطارات موانئ يع الاستثمارية ن وان مناخ الاعمال متعلق بالهياكل القاعدية )للمشار العقبات أهميشكل 

لتوفير مجموعة من  تعد قطبا مهما للاستثمار الأخيرة الآونةفي  أصبحتانه  إلا، وشبكة الطرقات (.

  (1).المزايا

 : : الوضعية الاقتصادية الأولالفرع 

 لى: امتوفرة  وهذا يرجع  أصبحتلان شروط استقطاب  للأعمالمستقرة و مشجعة  الوضعية أصبحت

 .قتصاد الكليالعام للإو الإطارالسياسي  ستقرارالإعودة * 

 .تحديد سياسات تنموية* 

 .تصادي و تطوير البنيات القاعديةقالإ الإنعاشتنفيذ برامج * 

 .ذ السياسات التنمويةلتنفي المؤسساتيالقانوني و  الإطار إنشاء* 

 .الأجانبضمان معاملة مماثلة بين المستثمرين المحليين و * 

ة وليالد تاقياتفالإستثمارات والدولية في مجال ضمان وحماية الإ تفاقياتنضمام الجزائر لمختلف الإإ* 

 .المباشرة الأجنبيةستثمارات المتعلقة بالإ

                                                             
  www.andi.com. Voie le (16-5-2012) 1                           الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في الجزائر    
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 موارد طبيعية وفيرة: و الفرع الثاني : سوق كبيرة

ل حدود اخمليون جزائري مقيمين د 34يعدل  ما الأخيرة الإحصائياتحيث بلغ تعداد السكان في      

تعادل  يو الت ستثمارية المستخلصة من الواردات الجزائريةفرص الإرتفاع الإالدولة الجزائرية و كذلك 

ليار م 110ام الجزائر من البترول حيث بلغ الناتج الداخلي الخ إيراداترتفاع إمليار دولار نتجة  40

 دولار .

ي ف 15رتبة البحر المتوسط حيث تحتل المز الطبيعي في امنتج ومصدر للبترول و الغ أول تعد الجزائر

 4و5المرتبة  كمصدر للبترول و 12كمنتج للبترول  18مجال الاحتياطات العالمية البترولية و المرتبة 

 .كمنتج و مصدر للغاز على التوالي 

 : ستثمار منخفضةمخاطر الإ وارد بشرية مؤهلةوبنية تحتية جيدة ومالثاث :الفرع 

دفق بالت نيتنترالإتصالات في تطور جد سريع مع توفر واسعة لتوزيع الكهرباء وشبكة الإ وجود شبكة   

ات الماضية مقارنة بالسنو،  بين التعليم  سنالشعب الجزائري في % من 75العالي ن كذلك وجود نسبة 

 نخفضت نسب المخاطرة في الجزائر .إ

 : إضافيةمتيازات إ الرابع الفرع

  .العقارمتياز على حق الإ*

 .التحتيةة نالبي بأشغالالتكفل *

 : التمويل عن طريق إمكانية*

  .ستثمارق الوطني للإالصندو -    

  .و العموميةأالبنوك المحلية الخاصة  -    

 التصدير مثال على ذلك : تشجيع* 

 .قيمة المضافة وحقوق الجماركالعلى  من الرسم الإعفاء - 

 .و الرسم على النشاط المهني الأرباحمن الضريبة على  الإعفاء-           

 : ستثمار في الجزائرب الثاني : المؤسسات المكلفة بالإالمطل

تطوير  و ندةمساترمي الى  إداريةهياكل  إنشاءستثمار ثم لإاال تدعيم الغطاء القانوني جفي م       

 : مشاريع الاستثمار تتمثل في

 على المستوى العلمي و التنفيذي  :الأولالفرع 

 يلي : ختلفت و تتمثل هذه المؤسسات فيماإشاريع تلقد تعددت ال        

 5-93وجب المرسوم التشريعي رقم الوكالة بم تأسست :APSI: وكالة ترقية ودعم الاستثمارات  أولا

ستثمارات ودعمها و متابعتها و تتمثل وكالة ترقية الإ إنشاءو المتضمن  1993 أكتوبر 5المؤرخ في و

 (1)في : أساسيا مهامها

                                                             
 1- المادة 4 من المرسوم التنفيذي 94-319 ، المؤريخ ب 1994/10/17 المتضمن صلاحيات وسير وكالة ترقية الاستثمارات و متابعتها ، 

   .10/19949بتاريخ / 76الجريدة الرسمية ، العدد 
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 .ستثماريةالمشاريع الإ إطارتدعيم ومساعدة المستثمرين في * 

 .التنظيميةستثمارات و تنفيذ كل التدابير ة الإتضمن ترقي* 

  .عليها عاقدلتزامات المتمرين بالإحترام المستثإتضمن متابعة * 

 .ستثمار في الجزائرلمتعلقة بالإتوفير المعلومات ا* 

 .ستثمارلإاللتحفيزية  الإجراءاتمن  الاستفادةتساعد على * 

 ه.إحصائستثمار و م المشاريع للإيتجري تقي* 

 .متيازاتإستفادت من إثمارات التي ستت المتعلقة بالإراتنشر القرا* 

 .يق بين الوكلاء في المناطق الحرةتنس* 

 .ستثماراتلإابهدف ترقية  محتواهادراسية يرتبط  أيامتنظيم ندوات ، متلقيات و * 

سسة مؤفال ،03-01 الأمرمن  21حسب المادة   : ANDIستثمارالوكالة الوطنية لتطوير الإ :ثانيا

لترقية  لوطنيةهرت كنتيجة لتطوير الوكالة اظستقلال المالي ية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإعمومال

ميدان  لوكالة فيلى غاية يومنا هذا و تتولي اإ 2001سنة  من( APSIودعم و المتابعة الاستثمار )

 و الهيئات المعنية على الخصوص بالمهام التالية : الإداراتتصال مع ستثمارات بالإالإ

 .و متابعتها تطويرهاستثمارات و ضمان ترقية الإ* 

 .و مساعدهم إعلامهمو  المقيمين ستقبال المستثمرين المقيمين و غير*إ 

 .تقديمهابات بواسطة خدمات تتميز تجسيد المشروعللمؤسسات  التأسيسية بالإجراءاتتسهيل القيام * 

 .الترتيب المعمول به إطارستثمار في ح مزايا مرتبطة بالإمنتسير وت* 

  .عفاءالإلمستثمرين خلال مدة لالتي تعهد بها  لتزاماتلإا ممن احترا التأكد* 

 .نلمقيمير سواء للمقيمين و غير استثماو المعلومات المتعلقة بالإ الإداريةم كل الخدمات تقد* 

 (1) .استثمار الصناعي و السياحي و الخدميتولي تقديم المساحات العقارية لإ* 

( بناء CALPIلجنة  ) تأسست (:CALPIستثمارية المحلية وترقيتها )قع الإواثالثا : لحنة دعم الم

للمستثمرين هذه  الأراضيتوزيع  بإجراءاتالمتعلقة  28على التعليمات الوزارية المشتركة رقم 

وجود امتياز مقدم  أساسبالرد على كل الطالبات العقارية و هذا على  الأولبالدرجة  مسؤوليةحنة لال

 (2).من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارية

على مستوى كل ولاية  أالشبابيك الوحيدة اللامركزية تنش (G.U:)اللامركزياك الوحيد بالش :رابعا

جل تسهيل أستثمار وهذا من داردات المعنية بالإوالإ الهيئاتوشمل الممثلين المحليين للوكالة وي

 (3).ستثمارالوكالة الوطنية لترقية تطوير الإبعد  القانونية الإصلاحياتستثمارية وله جميع الإ العمليات

                                                             
            www.andi.com.voie le (12-1-2012) 1                                             منشورات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار -   

 2-جمال عمورة ، دور تطوير و تشجيع الاستثمارات في امتصاص البطالة ، دراسة حالة الجزائر مجلة العلوم الإنسانية ،عدد 29 ، الجزائر ، 

.26، ص 2006  

  - منشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار   ، نفس الموقع السابق .3 
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  وتتمثل في:  ستراتيجي و السياسيالفرع الثاني : على المستوى الإ

رئيس  يرأسهستثمارات ستراتيجي لدعم و تطوير الإإوهو جهاز  : المجلس الوطني للاستثمارأولا  

 الحكومة و يتولى هذا المجلس المهام التالية :

 .ستثمارلتطوير الإ إستراتيجيةيقترح * 

 .الملحوظةللتطويرات  يرةامسستثمارية بير الإايقترح تد* 

 .ستثمار و تشجيعهالتدبير الضرورية لتنفيذ دعم الإ يقترح على الحكومة القرارات و* 

 يترأسهكبر وصاية للدولة وأن من فهو مكو 3-01 الأمرما جاء به  أهمستثمار من لإيعد المجلس الوطني ل

 (1).المتعلقة بالاستثمار التشريعاترئيس الحكومة و يتكفل بتطبيق 

 

 

 

لمهام ها باتتميز بقيام وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار : ثانيا

 التالية :

 .وتجسيد برامج الخصخصة الأنظمةتنسيق * 

 (2).ستثماريجيات ترقية و تطوير الإستراتإقتراح *إ 

دول ائر و الت المبرمة بين الجزبالاستثمارا المتعلقة الاتفاقياتو  المعاهداتمطلب الثالث: ال

 : الدولية الهيئاتو

مع الدول  الأطرافعلى المستوى الثنائي او متعدد  سوءاتفاقيات الجزائر العديد من الإ أبرمت      

 (3) و هي : ةالدولي تآالهيو

 المبرمة على المستوى الثنائي :  الاتفاقيات:  الأولالفرع 

 المختلفة بين هابأنواع الأجنبية أنستثمار من اجل تدعيم و تشجيع الإ تفاقياتالإهذه  أبرمتلقد        

 و غيرها .أفريقية إو أها سواء كانت هذه البلدان عربية البلدان و حمايت

 : الأطرافالفرع الثاني : الاتفاقيات المبرمة على مستوى متعدد 

في  رةالمستثمالدول  للضمان الحماية المتبادلة بين الأطراف المتعددعلى المستوى  تفاقياتإهناك عدة       

 جل :أتفاقيات من هذه الإ أبرمتستثمارات الجزائرية و قد لإالجزائر و الدول المضيفة ل

 .ستثمارترقية و تشجيع الإ* 

 .تفادي التهرب الضريبي زدواج الضريبي وتجنب الإ* 

                                                             
  - المادة 14و16  من نفس الأمر03-01 . 1 

 www.mf-gov.com.voie le (1-3-2012) - 2  
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هودها جالجزائر من ستثمار الوطني كثفت و ترقية الإ الأجنبي رأسمالستقطاب  المزيد من إوبغرض 

 عن طريق: الترويجية

ها من خرىألى جانب استعراض مجالات إستثمار ، ج للإيعقد العديد من المؤتمرات في الجزائر للترو*

 .وسطة و السياحةالمؤسسات الصغيرة و المت أعمال إدارة

 .ستثمارلإدول بهدف الترويج ل ةبعدفي العديد من الملتقيات  المشاركة*

 .ئريينالجزا الأعمالستثمار و بعض رجال الإ لتطويرات ميدانية قامت الوكالة الوطنية رالقيام بزيا* 

  ستثمار في الجزائر :عراقيل  وتوقعات الإ :المطلب الرابع

ادية قتصلتنمية الإاعلى هذا ما نعكس سلبا ستثمار و و عراقيل المتعلقة بالإعانت الجزائر عدة مشاكل       

ئر زامت الجستثمار الخاص بصورة كبيرة و لذلك قالى تراجع نسب الإإ أدت الأخرىوفي جميع الميادين 

  .ةيلبتوقعاته المستق اختفتيعه و جشبعدة محاولات لترقيته و ت

 : ستثمار في الجزائر: معوقات الإ الأولالفرع  

بعض المعوقات كانت و لازالت  أن إلاستثمار في الجزائر ، الإ بيئةرغم التحسن الكبير الذي عرفته        

ستثمار في الجزائر من بين هذه المعوقات المستثمرين عن الإ إحجامتطيح بهذه البيئة و ظلت تقف وراء 

 (1) مايلي :

 : جتماعيةمعوقات الإال:أولا

 .المجتمع أفرادغلب أستثماري لدى دخاري و الإالوعي الإنخفاض إ*

 .ةتهجنالم التكوينيةو  التعليمةالسياسات  ضعف* 

 .البطالة لى تفاقم نسبى إأدقل مما أمقابل نمو سنوي  الديمغرافي للنمو  السنويرتفاع المعدل *إ 

كل السياسة شهدت الجزائر بعض المشا 1988من سنة  اءابتدإ:  الأمنيةالسياسات و  المعوقاتثانيا : 

 نذكر منها : ستثمارعلى واقع الإ أثرتمما  الأمنية

غاثة الشعب ستإكانت ك 1988 أكتوبر 5شعبية شاملة في  بمظاهرات نعكستإالسياسة التي  الأزمةحالة * 

  .ستوي المعيشة و تفاقم البطالةمعن تدني 

وان ة في جنتخابات المحلية ، نتيجة لإينبثقت عن عدم ثقة الشعب بالسلطة السياسإة يمشاكل سياس* 

 .1992جانفي  11شاذلي بن جديد في الرئيس الستقالة إو  1990

قتصاد على الإ بدرجة كبيرة أثرتو التي  1992بتداء من سنة إالجزائر  شتهاعاالعشرية السوداء التي * 

 .الى تراجعه أدتو  الجزائري

 .ائر ي الجزستثمار فترقية و تطوير الإ أمامكانت عائق  الأمنيةن هذه المشاكل السياسة و إف وأخيرا

 

 : أهمها إداريةستثمار في الجزائر يوجه عدة مشكلات الإ إن : الإداريةثالثا : المعوقات 

                                                             
 www.entv.dz. Voie le  (12-3-2012)      - 1  
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وبة ة و صعستثمارية فهي تعد عملية معقدة كذلك كثرالإ ول على الموافقة على المشاريعمشكل الحص* 

  .الإداريةالمعاملات 

تسليم ال جالآ رختتأالمناسب و  وقتهافي  ستثماراتالإمشكل الحصول على التجهيزات الضرورية * 

 دائما.

 الإستثمارية.المشاريع  لتنفيذ الملكيةأوراق  و صعوبة تحصيل راضيآمشاكل الحصول على * 

ي ل الرئيسكالمش بقيينه أ إلاالمشاكل السابقة الذكر ،  أهميةرغم  : التمويليةرابعا : المعوقات البنكية و 

قدية ة النستثمارية فعدم وضوح قواعد السياسالمشاريع الإ مرين بتمثل في تمويلجه المستثاالذي يو

ذا سم لها وهالمسار الذي رعن  نحرافالإلى إيؤثر على سياسة التمويل ، ويؤدي وضعف فعالية وسائلها 

ؤوس رل على التي يعتمد عليها نظام التمويل و يتجسد هذا المشكل في صعوبة الحصو الأسسعن  إبتعادب

 ، خيرةالأهذه  لى تعطيلإالضخمة منها مما يؤدي  ستثمارية خاصة يام بالمشاريع الإزمة للقلالا الأموال

ملية عفي وجه  قفو الجزائري وهذا ماالذي منه النظام البنكي و المصرفي  النقصنتيجة الضعف و 

 التنمية الجزائر .

 : ستثمار في الجزائرالإ فاقآالفرع الثاني : 

 ارستثمبات الإساسيات ومتطلأا ضمن الدول المتوفرة على الموجودة في الجزائر تضعه الإمكانيات إن     

دة هزات ري بعتصاد الجزائقوبعد مرور الإ  الأجنبيستثمار المحلي و التي تعمل على تشجيع و ترقية الإ

 ولىالألسنوات ابها  خلال ت رمالتي قة ناقتصادية و المالية الخالإ الأزمة نتيجةحرجة  وضعيات و عنيفة

من  الأمنرير يتجه شيئا فشيء نحو تح أصبحو  تهعافي عسترجإنه ألا إ من القرن العشرين في التسعينات

تلف ة تمس مخمحلية و دوليعملية و بخبرات  بأسسالدولة الجزائرية  أمورخلال سياسة رشيدة في تسيير 

ع يها موقن المؤهلات و العناصر التنافسية فلدالجزائر تتمتع بكثي م أصبحت إذقتصاد ، لإجوانب ا

 فريقياإل مدخل الغربية و تمث أوروبارب العربي و على مقربة من بلدان غيتوسط بلدان الم متميزجغرافي 

ية عدة صناععلى قا عالية كما تتوفر الجزائر كفاءاتثروة من الموارد  البشرية الشبابية و تملك  ملكتكما 

تسعى  لجزائراو  .العقود السابقة مع وجود موارد طبيعية هامة كالبترول و الغازضخمة تم بناءها خلال 

 : ن خلالم دولية مأستثمارات محلية كانت زيد من المناخ الملائم لترقية الإلى توفير المإجاهدة 

 .مارات وبكل الجوانب المتعلقة بهستثبنك معلومات خاصة بالإ توفير* 

 .الفساد و الرشوة و البيروقراطيةقتصادي من تطهير المحيط الإ* 

 .ةلدوليا تآالهيالتي وقعتها الجزائر مع مختلف الدول و  تفاقياتاحترام نظام الضمانات و الإ* 

 .مارستثالمالية الخاصة بالإ الهيئاتس المال و بعث البنوك و أنحاز سوق مالية مفتوحة لر*إ 

 .الأمنيستقرار المحيط التشريعي و السياسي و خاصة *إ 

 .العالميةلى منظمة التجارة إ نضمامبالإ  الإسراعتحرير التجارة العالمية و * 

 (1).للتنمية الإستراتيجيةستثمارات الضريبية للإ الإعفاءاتالمزيد من الحوافز و  إعطاء* 

 

 

                                                             
  منصوري الزين ، واقع وافاق سياسة الاستثمارات في الجزائر ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ،عدد 2 ،  الجزائر ، 2006 ، ص1.147 
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سنة في ستثمار ترقية الإيدة التي قامت بها الجزائر لدالمالية الج الإجراءات :الرابع المبحث

2012: 

 بالعديد من الإجراءات 2014-2010في إطار مخططها الخماسي  لقد قامت السلطات الجزائرية       

قامت بإستحداث قانون الكثير من القوانين لتفعيل الإستثمار بإستخدام أدوات السياسة الملية وبذالك وسن 

بما يتماشى مع وضعيتها الإقتصادية وكذا وضعت قانون تكميلي يعالج الإختلالات  2012المالية في سنة 

 الطارئة وهذا كالتالي. 

  2012: قانون المالية  المطلب الأول

بة ملكية وتحديد نس 2009-2008في قوانين المالية من الإجراءات التي أقرتها السلطات الجزائرية      

للشريك الجزائري يعتبر هذا الإجراء إحدى القرارات  %51للمستثمر الأجنبي و %49الإستثمار ب: 

الإقتصادية المتخذة من طرف السلطات الجزائرية وقد نجم عنه عدة أثار من أهمها انخفاض الاستثمارات 

، يوم  الأمةقر مجلس ألمحاولة تلافي هذه الآثار حيث  2012الأجنبية فيها لذلك جاء قانون المالية 

ستثمار دون و الإ المؤسسة، ثم   أولالصالح الموطن  الإجراءاتجملة من  2011 نوفمبر 16 الأربعاء

قد جاء ليجعل الجباية في  القيامقانون المالية  نأو رسوم جديدة ، ويمكن القول أ بئضرالى فرض إاللجوء 

 ستثمار .طن و المؤسسات و الإاخدمة المو

 الضريبيةمن  الأخيرهذا  سيعفيالمستورد حيث  الصلبالجباية المطبقة على القمح  إلغاء القانونويقترح 

قل من السعر المطبق في أون سعر القنطار المستورد عندما يك 2010المفروضة عليه في قانون المالية 

ة وتخفيض الحقوق الضريبة على القيمة المضاف إلغاءكما يقترح في ذات السياق  السوق المحلية .

 .الطبي الخاص الأطفال% على حليب 5لى إ%30الجمركية من 

و المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض أالنشاطات  أصحابوسيعفى 

الضريبة الجزافية من الرسم على النشاط المهني ، ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض  المصغرة
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 ،التي تشكل خطورة على المحيط وأالضريبة على النشاطات الملوثة  وإلغاء% 15لى إ%12الموحدة من 

التامين و هذا  إعادة% على عمليات 3التوطين البنكي بنسبة  ضريبيةتخفيض  ىعل أيضاينص القانون و

لى البنوك و المؤسسات إ إضافةبموجب القانون الجزائري  تأسستمين التي أشركات الت أعباءبهدف تقليل 

كما  ،يجارية من الرسم على القيمة المضافة لقروض الإات اقتناء تتعلق بعقود االمالية التي تنجز عملي

المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم  الصيادين  الأحياءسيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد و تربية 

فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات  الإجباريالبيولوجي  الإغلاقخلال فترة 

 المناطق الصناعية . بإنشاءالمتعلقة 

بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين و  سيتم التكفل حسب نص القانون الإعلامترقية وسائل  إطاروفي  

الصافة المكتوبة و  أجهزةتصال من خلال صندوق دعم في مهن الإ و المتدخلين الصحفيينتحسين مستوى 

 2012تضمن قانون المالية لسنة  ىأخرومن جهة  ن .يلكترونية و نشاطات التكوو الإ البصريالسمعي 

منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق  الأخرىالعديد من التدابير الجبائية 

 %. 3لى إ 2من قاعد الت حتياطاتالإالوطني 

صطياف خلال موسم الإللشواطئ ستغلال السياحي مداخيل التنازل عن الإ تخصصتم  الإطارفي ذات و

ما جاء به قانون  أهمتعزيز ضمانات المكلفين بالضرائب فان ول ،دة البلديات الموجودة في الساحل لفائ

 100%  ومن 100لى إ% 200النصف لتنقل من لى إنسبة الغرامة على الغش الضريبي  المالية تخفيض

في مجال تحصيل  يةالمر دودنه تحسين أقوق التي تم التهرب منها ما من ش% حسب مبلغ الح50لى إ

التي جاءت  الإجراءات وتمثلت باقي و التخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بالضريبة  الغرامات

 إجراء تأسيسسنوات و  5من  كثرلأ الجبائيجدول لدفع الدين   إعداد إمكانيةفي نفس السياق في 

 جالآسيخضع له النشاط الممارس و كذا تخفيض  الذي الجبائيالمحررات الجبائية الذي يحدد النظام 

لقليل من الضغط المسبب التحقيق و ا إجراءاتلى النصف و هذا لضمان سرعة إفحص الحسابات 

نقاش تناقضي مع اء بإجرنزاعي مسبق يلزم مدراء الضرائب  إجراء تأسيسالقانون  قررأكما  ،للمؤسسة 

 الإعفاءات القانونتضمن نص  خرآبالتقويم من جانب  ملاعالإ إرسالالمكلف بالضريبة محل التحقيق قبل 

الخاصة للدولة لغرض التقليص  للأملاكالتابعة  الأراضيمن حقوق تسجيل العقود المتضمنة التنازل عن 

 بالحصول على العقار الصناعي . المتعلقة الأعباءمن 

و كذا  يالعقار الإشهارمن حقوق التسجيل  ورسوم  عينية أصولالتنازلات على  إغفاء أيضاكما تضمن  

شجيع على قارات الصناعية و التعالمتعلقة بالحصول على ال الأعباءالراتب الملكي في سبيل خفض 

جتماعي التي شملها نص اقتصادي الإإذات الطابع ا الأخرى الإجراءاتومن بين  ،استخدام طريقة التنازل 

سنوات من تاريخ  5لى إ 10جتماعية التساهمية من تنازل عن السكنات الإال خطرتقليص مدة  أيضاالقانون 

 الحصول على السكن .

 الألبسةالرثة )  الذي يتضمن الترخيص بجمركة المواد  الإجراء إلغاءعلى  أيضا القانونكما نص 

توردون سيهدف تشجيع المتعاملين الذين ب 2011نةء به قانون المالية التكميلي لسالمستعملة ( الذي جا

لتحويلها فيما بعد فقد تم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على هذا  أوليةالبيضاء كمادة  ةتونال

 %.15لى إ% 30من  الواردات

 تمويلهثلاثة رسوم ستشرع في  إضافةرد جديدة بعد المكافحة السرطان بمووسيتم تزويد الصندوق الوطني 

 أعماللى نص القانون تقض برفع الرسم على رقم إموارد جديدة  اجإدربتداء من سنة المقبلة ، حيث تم إ

منتجي  أعمال% على رقم 0,5لى رسم نسيبته إ إضافة% 1% ليصبح 0,5الهاتف النقال بنسبة  متعاملين

من زيادة دينارين على رسم التبغ حيث  أيضاستفاد الصندوق إالغازية ، كما  المشروباتو مستوردي 

في ميزانية الدولة ب  إيرادات 2012دينار . ويتوقع قانون المالية لسنة  11ى لإدينار  9انتقل من 

ر دينار مليا 4608,3مليار دينار سيخصص   7428,7مليار دينار الجزائري و نفقات بلغت  3455,5

% مقارنة بالناتج  25,4للميزانية يقدر ب  إجمالياينار للتجهيز وكذا عجزا مليار د 2820,4للتسيير و 
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التعويضية  الأنظمةعن تطبيق  الناجمة بالآثاروستبقي نفقات التسيير مرتفعة و هذا للتكفل ،  الخامالداخلي 

 بتسييرالمتكررة المتعلقة  للأعباءالمالي  الأثرالصادرة في السنة الماضية و كذا  الأساسيةو القوانين 

مليار دينار  500قتصادي للدولة و الذي يقدر ب المبلغ المخصص للتدخل الإ أماالمؤسسات الجديدة ، 

المؤسسات ذات الطابع  القمح و مسحوق الحليب وزيادة التخصصات لفائدة  أسعارسيخصص لدعم 

الجماعات تصال و الداخلية والمياه و النقل و الإ تلقطاعا أساساالعمومي و الصناعي و التجاري التابعة 

 العمومية . ةالخدم أداءة و الشباب و الرياضة سعيا لتحسين المحلي

حة الجزافية من المن بالمستفيدين أساساللدولة للتكفل  جتماعيالإالتدخل  2012سيستمر خلال سنة  كما

 نظام طارإجتماعي في العمل فيما يخص الضمان الإ أرباب وبأعباءالعمل و  أجهزةللتضامن و بمختلف 

 درسية عم المجتماعي و بالمنحة الخاصة للنتدرس و مجانية الكتاب المدرسي و المطاالإ الإدماجنشطات 

وانين و الق التعويضية الأنظمةالناجمة عن تطبيق  ثربالآوستبقي نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل 

غطية نار للتمليار دي 237حتياطي قدر ب إكما خصصت الميزانية ، الصادرة في السنة الماضية الأساسية

لى ذلك ا يضاف اغير المكتملة كم الأساسية القوانينالتعويضية و  بالأنظمةالمحتملة للنفقات المتعلقة 

 مليار دينار . 220احتياطي مجمع بقيمة 

مليار دينار  1442,3خصص منها  مليار دينار 2820,4قدرت ب  التيوفيما يخص نفقات التجهيز 

مليار دينار تخص البرنامج  811.5مليار دينار بعنوان البرنامج الجاري و  1332,5ستثمار منها للإ

  (1)مليار دينار للعمليات براس المال . 676,1د وخصص مبلغ ديالج

 التكميلي : ةمطلب الثاني : قانون الماليال

 ها الثامن مطلع شهرحيز التنفيذ بع نشرة في الجريدة الرسمية عدد 2012 التكميليدخل قانون المالية       

 2012سنة ل التكميليو المتعلق بقانون المالية  13/2/2012في  المؤرخ  3-12رقم  الأمرورصد  ريلأف

 2011نة سة في رالزيادات المقرلتكفل ب التسييرمليار درج لميزانية  3170قدر  إضافيامخصص ماليا 

 ون منمضمدني الة عن رفع اجر الوطني الأالمترتب الإنفاقهذا المبلغ الزيادات في  يغطيوسقاعد تال نحوم

لا عن فض ظفينالتعويضية للمو الأنظمةو  الأساسيةومراجعة القوانين  دينار  18000الى   15000

نية صة لميزادفع الخاالإعتماد  امأع التقاعد يادات الاستثنائية في معاشات و مميزانية الدولة بالزل فلالتك

يد يخص وح جراءإكما يتضمن قانون المالية التكميلي  بشقه التشريعي ، يرغت أيالتجهيز فلا يدخل عليها 

الذي  الوزراء مجلس مقررة من قبلو منح التقاعد ال اتستثنائية في معاشل ميزانية الدولة بالزيادات الإفتك

ت التقاعد شهري لمعاشادني الات تمثلت في رفع الحد الأه الزيادهذ أنويذكر  18/12/2011نعقد يوم إ

رية تي الشهو ال الإجراءحقوق الإجراء و غير ولة لذوي حت المتقاعد الرئيسية الماعاشالمالمباشر و 

نح زيادة م أيضادينار الجزائري كما تقرر  15000لى إذات الحق الوحيد  للأرملة ةالمحول اتللمعاش

%  15ن ح بيو تتراو جراءالأو غير  جراءللأالتقاعد بالنسبة  حمعاشات  ومنى درجات في عل ستثنائيةإ

دينار و  20000% بالنسبة لتلك التي تقل عن 30لى إدينار  40000و تتعدي أبالنسبة لتلك التي تساوي 

لية التكميلي الما قانونورصد ،  2012جانفي  أولمن  ااءدبتإهذه الزيادات كلها سارية المفعول  أصبحت

لتسيير و مليار دينار جزائري خاصة بنفقات ا 4608,3مليار دينار  منها  72428,7ميزانية قيمتها 

مالية التجهيز ، وتمت المصادقة على نص قانون ال النفقاتمليار دينار جزائري  موجهة  2820,4

  .2012في شهر مارس  الأمةالشعبي الوطني ، ومجلس  المجلسمن طرف  التكميلي

الجزائر مجموعة من  أمامنه أ الناشئة قتصادياتالإالتحولات في كتابه بعنوان  مالوزير الذي قد وأكد

 أسياو  اللاتينية أمريكاقتصاديات الناشئة في دول لى مستوى الإإقتصادي و الوصل الإ للإقلاعخيارات 

ستحداث سوق للخدمات و إالبنوك و  إصلاحسوق مالية و تنظيم سوق العقارات و  إنشاء رأسهاعلى 

ذا ما إالخيارات هي " خيارات متاحة " ، ن هذه  أضاء على السوق الموازية ن مضيفا و الق الأملاك
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البلاد الحالية و كذلك  خيلامدرتفاع إة من مستفيدبتكار ر على طاقاتها البشرية و شجعت الإعتمدت الجزائإ

 النفط . أسعار

ستثمار العمومي لتحسين ظروف رتفاع الإإيجابية بالجزائر منها من المؤشرات الإ مجموعةو تباينت 

تقدر ب  بنسب المحروقاتخارج  الإنتاجالسنوات الماضية و نمو  أربع% خلال 40معيشة السكان ب 

 (1) .الحاجيات المحلية طيهغتالفلاحي بما زاد من نسبة  الإنتاج% و تحسين الكبير في 5,6

 

 

 

 

 

 ةــــــخلاص

من خلال دراسة تأثير السياسة المالية على الإستثمار في الجزائر يمكن استخلاص مجموعة من   

 النتائج  يتمثل أهمها في مايلي :

تهاج ك بان* أبدت الجزائر إرادة قوية وبذلك جهودا معتبرة لتطوير و ترقية الإستثمار و ذل

ص وبعث المؤسسات المؤطرة له تخصيسياسة إصلاح إقتصادي ونص التشريعات و القوانين 

 للأموال اللازمة لتطويره.

سيع ر لتو* ميزات السياسة المالية في الجزائر بالنمو و الإرتفاع من سنة لأخرى و ذلك نظ

لعامة فقد % ،أما الإيرادات ا72أنشاط الدولة ، وشكلت نفقات التسيير الجانب الأكبر منها 

ة تفوق بنسب عتمادها بدرجة كبيرة على الجباية البتروليةعرفت أيضا زيادة مستمرة و اتسمت با

 % طول هذه الفترة ,50

معدل بعامة * سجلت الميزانية العامة للدولة عجزا في اغلب السنوات نتيجة زيادة النفقات ال

 اعلي من الإيرادات العامة .

 بخفض و ذلك* أما على المستوى الخارجي فان الجزائر حققت نتائج حسنة في اغلب السنوات 

 في معدلات البطالة و تحقيق فوائض في ميزان مدفوعاتها.
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 ةـمـاتــخال

من خلال دراسة الموضوع المتعلق بمدى فعالية السياسة المالية المتبعة من طرف السلطات الجزائرية  

إلى لتشجيع وترقية الاستثمار تم اختيار مجموعة من الفرضيات المرتبطة بهذا الموضوع بالإضافة 

تقبلية لهذه الدراسة ويمكن تعرض والاقتراحات وكذا بعض أهم الآفاق المس جملة من النتائج التوصل إلى 

 إلى تلك العناصر فيما يلي:

 اختبار الفرضيات:  -1

أثبتت الدراسة صحة الفرضية الأولى "السياسة المالية من المتغيرات البالغة الأهمية وتساهم في تحريك 

موارد الدولة  و فهي من جهة تقوم بجمع متعتبر هي المحرك الوحيد والرئيسي للنالنشاط الاقتصادي" لأنها 

وتخصيصها نحو متغيرات شتى من أجل تحقيق رفاهية المجتمع ستخدامها إبجهة أخرى تقوم ن وم

 .رقيأو  لى درجات أفضلإومن ثم دفع عجلة التنمية   الأوليبالدرجة 

قتصادية كونها أدوات الدولة لإاالمهتمين بالحياة  إن مصطلح السياسة المالية كان ولازال محطة أنظار

 .قتصادي العاممة المتمثلة في تحقيق التوازن الإدخل و التحكم و تحقيق الأهداف العاللت

ستثمار المستخدمة لترقية و تحفيز الإ السياسة المالية من أهم الوسائل أن علميقتصادية الدراس للعلوم الإو 

مدخرات غير كافية ال عتبار أن الفوائض المالية وإ ىشتراكية و ذلك علالرأسمالية أم الإفي جميع الدول 

من لديهم مدخرات ت لالتي تخلق حافز ستثمار بل يجب إن يرافق ذلك جملة من العوامللتنشيط حركة الإ

لى تحقيق التنمية التي تعود مطلبا ومسعى بالنسبة للعديد من الدول النامية إد وستثمارات تقإلى إلتحويلها 

قتصادية عالية تمثل معيار كفاءة النظام إ إنماء ففي عالم اليوم أصبحت المقدرة على تحقيق معدلات

قتصادي وذلك من خلال سياستها ن خلال تدخل الدولة في النشاط الإم إلايتحقق قتصادي وهذا لا لإا

 من أهم سياسة الإيرادات المطبقة من قبل الدولة للتأثير هيالأصح سياسة التحفيز الجبائي و بالمالية 

نية "لا تتفاعل السياسة المالية مع ما يتناسب مع السياسات الأخرى وإنما وأثبت عدم صحة الفرضية الثا

تتفاعل معها حتى تنسق الأهداف العامة للدولة" لأن السياسة المالية تعمل في تناسق مع السياسات الأخرى 

 لتحقيق الأهداف العامة دون تعارض مع الأهداف الأخرى.

جهود الجزائر في مجال تشجيع وتطوير الاستثمار  أثبت أيضا صحة الفرضية الثالثة "انعكاسات

والاصلاح الاقتصادي بصفة عامة على التنمية تعتبر جد محدودة، بالنظر إلى الوضع الاجتماعي وتدني 

ستثمار بالنسبة للجزائر فقد ناسب للإممناخ اللة اأعلى تهيتعمل السياسة المالية مستوى المعيشة" هذا لأن 

قبت أزمة المديونية وكذلك العشرية السوداء عأقتصادية التي الإ اسة الإصلاحاتنوعية في سي قفزة عرفت

 ىستثمار وهذا مع توافرها علللإ شتها الجزائر مما زعزع ثقة المستثمرين وجعلها غير جذابةعاالتي 

 الموارد الطبيعية و البشرية فمنذ البداية التسعينات سلكت الجزائر مسار تطور جديد من خلال سياسات

قتصاد وذلك بفضل ر الإقتصادي الكي وعملت على تحريالتوازن الإ الإصلاح الهيكلي حيث حاولت إعادة

محرك التنمية و النمو  عتبارهإبستثمار ستقطاب و تطوير الإالجزائر لإ ة القوية التي أبدتهارادالإ

ستثماري بيئة إمناخ  ث وإرساءعفي بملا أوانين لذلك العديد من التشريعات و الق فسخرتقتصادي ، الإ

 .أداء أعمال محفزة للمستثمرين

ستثمارات ستقطاب الإمن طرف الجزائر فقد جهزت نفسها لإيم السياسة المالية المتبعة يحيث انه بتق

رتفاع أسعار البترول و الغاز فشيدت بذلك بني تحتية إثر إالمحققة  الإنمائية مستغلة بذلك الوافرات المالية

وإنشاء الطرقات وربط الولايات البعيدة وتشييد  ها لليد العاملة فيهايلهأوتبها  ضخمة من خلال تدري

.تحت راية  مستشفيات  وكل هذا المجهود ينطوي ،الهامة من جامعات ، مدارس المرافق الإجتماعية

ستثمار إلا انه تبين أن المناخ الإ 2014-2010المسار التنموي للجزائر وكان آخرها المخطط الخماسي
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ستثمارات الأجنبية و المحلية المباشرة و الغير مباشرة حيث ئم و لم يعمل على جذب وتشجيع الإملا رغي

 قتصاد الجزائري.محو الآثار السلبية الموروثة للإ أن كل الجهود التي بذلتها الدولة لم تكن كافية لإزاحة و

ر المحلي ستثماجهود لتطوير الإستمرار في اللإائر عمل كثير لتصحيح الخلل ، واللذلك مطلوب من الجز

تى حار و ذلك ستثمالنفطية الضخمة لتحسين مستوى الإ ستغلال هذه الإيراداتإو الأجنبي و العمل على 

غل وبذلك تنخفض معدلات البطالة يجابية على المجتمع فترتفع الدخول وتواد مناصب الشإتكون نتائج 

 بذلك تكون قد حققت مسار تنميتها الشاملة و المستدامة .و

 نتائج الدراسة : -2

 يمكن صياغة أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة في النقاط التالية:

ة تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف محددة يأتي على رأسها رفع درجة النمو فعال السياسة المالية هي أداة* 

 .قتصاديةلتالي تحقيق التنمية الإو با

د السياسة المالية المنتهجة من طرف الدولة هي الخريطة التي يستعملها المستثمرون للبحث الوضعية *تع 

 .ستثماراتهملإالمناسبة 

 .قتصادفعالة للنهوض بالإ قتصادي و عنصر حساس و أداةووسيلة للنمو الإ ستثمار حتميةالإ* 

قتصاديا كبيرا و هذا بفضل الموارد إن المؤهلات التي تجعل منها قطبا عديد مالجزائر تتوفر على ال* 

 .قتصاد العالميندماج في الإالإ الطبيعية و التركيبة البشرية و الموقع الجغرافي ومحاولات

 نتهاج سياسة إصلاحإستثمار و ذلك بجهودا معتبرة لتطوير و ترقية الإ تقوية وبذل الجزائر أبدت إرادة* 

 ثمار و بعث المؤسسات المؤطرة له ستللإ بسن التشريعات و القوانين المحفزةذلك ادي ، وقتصإ

 .قتصاديالإ عاشنالإوتخصيص الأموال اللازمة تطويره من خلال برامج الدعم و 

ح من خلال نفقاتها قامت ببناء بينة تحتية متينة تعمل على بالإصالجزائر من خلال سياستها المالية و * 

ستثمارات جديدة ، وكذلك من خلال سياستها الضريبية حفزت الأفراد و المؤسسات إستقطاب لإ أساسها

 .ستثمارات جديدةإخلق لستغلال هذه ابني التحتية إعلى  أكثر

قتصادية ، نقل ير التمويل للتنمية الإفتو ستثمار يوفر العديد من المنافع للدول المضيفة من أهمهاالإ إن* 

تنمية الصادرات ، تحسين مميزات المدافعات ، توفير العملة الصعبة ورص  العمل ، خلق ف التكنولوجيا

 مثلا.اطير هذه الواردات و تخصيصها تخصيصا ألت وبالتالي تتدخل السياسا ت المالية أيضا

 اسة المالية المتدخلة و سياسة الإصلاحيعلى الرغم من محدودية النتائج المحققة خلال عشرية الس* 

جتماعية وتقلصت بذلك معدلات ة و الإقتصاديعلى الوضعية الإ نعكست بالإيجابإو التي قتصادي الإ

 .ستثمارات فيهاهناك ركود نوعي في الإ نأالبطالة و تحسنت مستويات الدخول ، إلا 

 الاقتراحات: -3

ات من أجل جعل هذه الدراسة عملية أكثر يمكن تدعيم ما توصلت إليه من نتائج بمجموعة من الاقتراح

 نوجز أهمها فيما يلي:

 فاقيةناسياسة ضريبية و بالأصح و ستثمار المناسبة تعتمد بدرجة كبيرة على سياسة مالية ناجحةلإبيئة ا*

 .قتصادلإلفعالة و منشطة 

 .قتصاديالنمو الإ التي تكبحعن النظام السائد و ثةويرية الموريسوالت ةضرورة إزالة المشاكل الهيكل* 



 الخاتمة

129 
 

ومابين مختلف الفاعلين في الاستثمار حتى لا يحصل هناك  بينهاين السياسة المالية ضرورة التنسيق ب* 

 .ستثمار فيهاوعملية الإ تضارب من أهدافها

 :ستثمار  من خلالالجو المشجع للإيدة لا بدلها من خلق ج في مستويات إنماء بالدولة التي ترغ* 

    ة على مستوى المعاملات التي يقوم بها ضرورة الإصلاح الإداري وقمع البيروقراطية و الرشو - 

 .المستثمرين

ستثمار تخدم ع هندسة ضريبية ملائمة لتطوير الإووضالغش و الإصلاح الضريبي و محاربة التهرب -    

 .قتصادالتنموية للإ الأهداف

يات قتصادإ ا أسسمعتبارهإوتنمية الجهاز المصرفي على   إصلاحتنمية سوق المال في الجزائر و -   

 .ستثمارات الحديثةمصادر تمويل الإو الدول المتقدمة 

حداث النهضة لإستغلال الوفرة المالية الحالية قوم بالإالحكومة من خلال سياستها المالية يجب أن ت* 

زيادة و  قتصاد بالدرجة الأولى و هذا من شانه تحقيق هدفبالتركيز على البينة التحتية للإ التنموية السليمة

 ستثمار . لإترقية ا

 آفاق الدراسة: -4

وبعد تناول هذه الدراسة لموضوع السياسة المالية كأداة لتأثير على الاستثمار في الجزائر من خلال نقاط 

الضعف التي تظهر فيها على غرار جميع البحوث والدراسات، ونظرا لشساعة الموضوع فإن هذه 

طية جونب الضعف فيها ومن اهم تلك المواضيع ما الدراسة تحتاج إلى العديد من الدراسات المكملة وتغ

 يلي:

 علاقة السياسة المالية بدفع عجلة التنمية في الجزائر. *

 * واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
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في ظل الحركية السريعة لرؤوس الأموال وحرية إنتقالها عبر الحدود، والتي جاءت نتيجة ظهور العولمة 

المالية ،تسعى العديد من الدول إلى جلب أكبر حجم من رؤوس الأموال وهذا عن طريق إستخدام سياسات 

هذه السياسات التي  مختلفة من شأنها أن تحقق لها هذا الهدف حيث تعتبر السياسات المالية من بين

إستخدمت من قبل العديد منالدول،إستقطاب لرؤوس أموال المحلية والأجنبية خاصة في ظل تقليص دور 

الدولة في العملية الإنتاجية،إلا أنه من الصعب جدا تقييم مدى فعالية تطبيق هذه السياسة ، حيث أن هناك 

ت الكلية، حجم السوق ،الإجراءات الإدارية....( عوامل أخرى)الإستقرارالسياسي والأمني،تحقيق التوازنا

ضرورية وهامة جدا في التأثير على الإستثمار،وهذا ما يفسر فشل بعض الدول خاصة الدول النامية في 

 إستقطابالإستثمارات،رغم التكاليف الكبيرة التي تحملتها نتيجة تطبيق هذه السياسة.

الإصلاحات التي قامت بها على هذه السياسة لم تستطع أن  تعتبر الجزائر من بين هذه الدول، فبالرغم من

تستقطب الإستثمارات بالشكل الذي ترغب فيه حيث تركزت الإستثمارات الأجنبية بنسبة كبيرة على قطاع 

المحروقات ،أما القطاع الخاص المحلي فإتجه إلى المشاريع البسيطة وذات الربح السهل،بالإضافة إلى 

العائد من الإستثمارات وحجم التكاليف التي منحت لها جراء تطبيق هذه السياسة .إنعدام العلاقة بين   

 : السياسة المالية،الإستثمار. الكلمات المفتاحية 
 

Abstract: 

Under the motor quickly to capital and freedom of movement across borders, 

which were the result of the emergence of financial globalization, seeking many 

countries to bring in the largest size of capital and this by the use of different 

policies that will achieve its objectives, as are the financial policies of these 

policies that have been used by many Manat, attracting capital funds of domestic 

and foreign especially in light of reducing the state's role in the production 

process, but it is very difficult to assess the effectiveness of the application of 

this policy, as there are other factors (Alastaqraralssayas and security, to achieve 

balance overall, the size of the market, administrative procedures ....) are 

necessary and very important in influencing the investment, and this is what 

explains the failure of some countries, especially developing countries in 

Astqtabalasttmarat, despite the significant costs incurred by the result of 

applying this policy. 

Algeria is among these countries, despite the reforms carried out by this policy 

have not been able to attract investments as you want it concentrated foreign 

investments largely on the hydrocarbon sector, the private sector, local walks to 

a simple project and of the profit is easy, in addition to the lack of the 

relationship between the return on investment and the size of the costs that had 

been granted by the application of this policy 
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